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   الإهداء
عز  وأ  غلىأ إلىاهدي ثمرة تعبي ونجاحي هذا  

  وإخوتيوأمي   أبيعائلتي الصغيرة    الىما املك  
يحفظهم لي ويبقون سندي    أنداعية من الله  

  .في حياة  
تقـاسمت معها الحلو  من  و   ورفيقة دربي  أختيالى  

  والمر في مشوارنا الدراسي زينب  
ناريمان  قـلبي    الى صديقـاتي واعز بنات الى

  ووفـاء  
مبروكة  والى عمتي وبنات عمتي وأخواتي حنان و 

.  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكر و العرفـان
الحياة الجامعية في  :في    الأخيرةلابد لنا ونحن نخطو خطوتنا  

وقفة نعود بها الى سنوات قضيناها في رحاب الجامعة مع  
ذلين في ذلك  االكرام الذين قدموا لنا الكثير ب  أساتذتنا

....من جديد    الأمةدا كبيرا في بناء جيل الغد ليبعث  هج  
الشكر والتقدير    آيات أسمى  أقدمامضي قدما    أنوقبل  

علوم  التجارية و   العلوم الاقتصادية و  كلية أساتذةلجميع  
من  الخمس سنوات    يلةالتسيير الذين كانوا يد عون لي ط

الدراسي  مشواري    
احمد نصير الذي تفضل  / وأتوجه بالشكر الخاص الى الدكتور

ختيار الموضوع  على هذا البحث وساعدني في ا   بالإشراف
.له مني كل الاحترام والتقدير  كل الخير و   عنيالله    زاهفج  

خديجة على مساعدتها لي في    أختي الىشكري    أقدمكما  
.هذا البحث، دمت ليا سندا وعونا  إتمام  

  أوهذا البحث من بعيد    إتمامكما اشكر كل من ساعدني في  
.قريب    

 
 



  : الملخص
المالية والتجارة الدولية في تقييم أداء المالي للبنوك التجارية تكتسب عملية تقدر اثر السياسة النقدية و 

أهمية كبيرة ومتزايدة لما تحظى به البنوك التجارية من مكانة متميزة على الساحة الاقتصادية من خلال 
ة دورها المتميز في توفير الموارد التمويلية، وتأدية مختلف الخدمات المصرفية لقطاعات الاقتصاد القومي كاف

لدفع عملية التنمية الاقتصادية أولا، ولدور عملية التقدير في تحقيق الكفاءة باستخدام الموارد المتاحة 
للبنك التجاري، والحكم على مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المخططة له والتي يجب أن تتسق تماما مع 

نقدي بوصفه من العناصر الأساسية متطلبات السياسة النقدية والائتمانية المستهدفة لتحقيق الاستقرار ال
  .اللازمة لضمان استمرار التنمية الاقتصادية بالنتائج المنشودة

في تقدير اثر السياسات الاقتصادية على تقييم الأداء  VIEWS04وهنا نقترح استخدام طريقة    
  .المالي للبنوك التجارية 

  
The influence of economic policies on the performance of commerical 

banks 
Abstract   
    The process of estimating  the influence of economic policies on the 
performance of commercial bank has gained increasing importance since 
commercial bank have an eminent position in the economic field via its 
vital role in providing financial resources and performing various banking 
services for all national economic sectors. This is done to develop the 
process of economic growth first and for the role of estimation process in 
achieving efficiency by using the resources obtainable in the hands of the 
commercial bank; and to judge its rouge of success in achieving the 
planned objective. These must be in complete accordance with the 
targeted credit and monetary policy requirements to achieve monetary 
stabilization since it is specified as one of the obligatory basic elements 
that ensures the continuity of economical growth with the desired results.   
   Here we suggest using the VIEWS04 method in estimating the 
influence of economic policies on the performance of commercial banks .   
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  :المقدمة العامة
مما لاشك فيه أن جميع الفروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي و بصفة أساسية تعتمد بدرجة كبيرة على    

 ومساندēاتلعب المصارف التجارية دورا رياديا واستراتيجيا في تنفيذ السياسات الاقتصادية الجهاز المصرفي حيث 
 الأمرتساهم بشكل حيوي في تصعيد وثائر التنمية الاقتصادية، وهذا  فإĔافي البلدان النامية والمتقدمة، وبذلك 

المختلفة من خلال  الأنشطةيتطلب تفعيل دور المصارف التجارية بتوفير بيئة اقتصادية ملائمة وصالحة لممارسة 
 رسم السياسات الاقتصادية بشكل واضح ومتناسق ملائم مع الظروف الاقتصادية السائدة للحفاظ على

  .الاستقرار المؤشرات الاقتصادية وضمان تخطيها للظروف الاستثنائية والطارئة 
كما تعتبر البنوك أو المصارف في أي اقتصاد العمود الفقري والركيزة الأولى لتحقيق توجهه و مصيره و تحقيق    

المدخرات و جعلها تحت  إذ أĔا تساهم في تعبئة..و من ثم كان نجاحها ضرورة ملحة وتطورها شرطا أوليا.أهدافه
. مما يؤدي إلى وضع قطار التنمية على الطريق الملائم.بغية استغلالها بأكثر إنتاجية الاقتصاديينتصرف الأعوان 

التجارية في لعب الدور المرسوم لها في مساندة التنمية الاقتصادية يعتمد على المناخ  بنوكال إمكانية إنغير 
بيعة السياسات المنتهجة، فبدون سياسات اقتصادية سليمة ومستقرة لا يمكن الاقتصادي السائد في البلد وط

  .دعم المصارف التجارية لعملية التنمية الاقتصادية  إمكانيةالتجارية، وبذلك تفقد  بنوكجيد لل أداءتحقيق 
لى معرفة واقع العمليات التي تمكن من الوصول ا أهمالمالي للمصارف التجارية من  الأداءوتعد عملية تقييم    

  . والإقليميالذي تمارسه المصارف التجارية وتحديده ومعرفة الموقع ضمن الهيكل المصرفي المحلي والدولي  الأداء
وهذا البحث سيخصص الدراسة على اثر السياسات الاقتصادية في الجزائر على تقييم الأداء المالي للبنوك    

سياسات الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على أهم المؤشرات المالية التجارية، ومحاولة تسليط الضوء على أهم ال
  .البنوك التجارية في الجزائر  لأحد
 الإشكالية الرئيسية: 

لتقدير اثر السياسات الاقتصادية وبالتحديد  الإحصائيةالطرق  أفضلتتخلص مشكلة البحث في اختيار    
المؤثرة على الظاهرة المدروسة  المتغيراتالتجارية وتحديد  بنوكال داءأالنقدية والمالية وسياسة التجارة الخارجية في 

  .التي ليس لها تأثير ملموس  المتغيراتوتستبعد 
 أداءالتي تتركها السياسات الاقتصادية في  المتغيرات أويقف عند حدود  أنوعليه فان البحث والتقصي لابد    

دورها  لأداءلتي تعمل من خلال السياسات الاقتصادية الساحات المهمة ا إحدىالمصارف التجارية كوĔا 
  . الاقتصادي في تعزيز فرص نجاح التنمية ودفع عجلة التطور الاقتصادي

  :التالية الإشكاليةومن هنا يمكن طرح    
 المالي في البنوك  الأداءعلى تقييم  ةوالانعكاسات التي تخلفها السياسات الاقتصادي الآثار ماهية

  التجارية؟ 
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  : الفرعية على النحو التالي الأسئلةيمكن طرح ومن خلال هذه الإشكالية المطروحة  
 استخدما؟ الأكثرالنماذج  أهمالمالي للبنوك التجارية؟ وماهي  الأداءفيما تتمثل عملية تقييم   -
 .هي الأهداف الرئيسية لهذه السياسات؟ وما ،كيف تصنف السياسات الاقتصادية الكلية؟   -
التي تخلفها السياسات الاقتصادية على أهم مؤشرات تقييم الأداء المالي؟، وهل يوجد سببية بين  هي الآثار ما -

 .أهم هذه متغيرات الدراسة؟
 

 الدراسة  فرضيات : 
  : على هذه التساؤلات قمنا بطرح الفرضيات التالية وللإجابة   

مرحلة من مراحل الرقابة الفعالة  Ĕاأمنها يقال على  يفوتعار المالي عدة مفاهيم  الأداءللعملية تقييم   - 1
 وأسباđاالمسطرة والمخطط لها وبين ما تم تحقيقه بالفعل وبيان الانحرافات  الأهدافتستخدم للمقارنة بين 

بكفاءة وفعالية، وعلى مدى عدة سنوات ظهرت العديد من  الأهدافوطرق معالجتها علميا وعمليا لتحقيق 
نموذج  أهمهاالقرار من  وأصحابالمالي تختلف باختلاف وجهات نظر المسيرين  الأداء للتقييمالنماذج والطرق 

 .المتوازن  الأداءالعائد والمخاطرة وبطاقة 
تصنف السياسات الاقتصادية الكلية إلى تصنيفين وهما السياسات الاقتصادية الكلية الظرفية والمتمثلة في   - 2

، والسياسات الاقتصادية الكلية والمتمثلة ... )ية وسياسة الصرفالسياسة المالية والنقدية، وسياسة التجارة الدول(
هو تحقيق  ، والهدف من هذه السياسات....)السياسة الصناعية، البيئية، وسياسة التشغيل( في عدة سياسات

 .النمو الاقتصادي، التحكم في التضخم ، البحث عن التوازن الخارجي
صادية على مؤشرات تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية حيث نجد تختلف الآثار التي تخلفها السياسات الاقت - 3

أن من أكثر السياسات الاقتصادية تأثيرا السياسة النقدية وهذا راجع للعلاقة المباشرة بين السياسات النقدية 
الي وبين عمل البنوك التجارية، فحين نجد أن سياسة التجارة الدولية الأقل تأثيرا على مؤشرات الأداء الم

للبنوك التجارية أو بالأحرى البنك الوطني الجزائري ، كما يلاحظ أن هناك علاقة سببية بين أهم المتغيرات 
 .المستقلة والتابعة للنموذج المدروس 

 البحث أهداف: 
  : يسعى هذا البحث الى تحقيق عدة منها   
 .من جوانب مختلفة  المالي في البنوك التجارية وما يرتبط đا الأداءالتعريف بنظم تقيم  - 1
 أنواعتصنيفاēا، وكذلك التعرف على تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الكلية، ومحاولة التعرف على  - 2
 .السياسات خاصة النقدية والمالية وسياسة التجارة الخارجية .
 . المدروسةبيان تطور السياسات الاقتصادية في الجزائر للفترة  - 3
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 نك التجاري الذي تم فيه دراسة المالي للب الأداءتقييم  - 4
 .المالي للبنك التجاري  الأداءقياس اثر السياسات الاقتصادية المختلفة على تقييم  - 5
 الموضوعاختيار  أسباب: 

  :ختيار هذه الدراسة وهيخصية وأخرى موضوعية أدت بنا إلى اوهناك أسباب ش
  :الأسباب الشخصية -1
 هو بنوك ألادرسه جاء اختيار هذا الموضوع بحكم التخصص الذي ا 
  مصرفية وهو مبرر ذاتي بالأعمالالميول الشخصي للاختيار المواضيع التي لها. 

 :الموضوعية الأسباب -2
  الأكثرالمالي  الأداءالسياسات الاقتصادية وتقييم  متغيرينالتطرق الى موضوع يعتبر جديد الى حد ما وربط 

 .تداولا في اĐال الاقتصادي 
  التي تخلفها السياسات الاقتصادية على تقييم  الآثارلتي تم ذكرها سابقا والتعرف على ا الأهداف إليالوصول

 المالي للبنوك في الجزائر  الأداء
  حدود البحث : 
المكاني فقد اخترت الجزائر وذلك راجع لانتمائي  الإطارزماني ومكاني فمن حيث  إطارللبحث  إطاريينهناك    

وذلك بسبب رغبتي على دراسة معلومات  2000/2014مني فقد اخترت الفترة الز  والإطارالبحث  إعدادومكان 
  .هذا البحث  لإعدادوغير مكررة كثيرا وعدم التوسع كثيرا في موضوع بجكم ضيق الوقت  أكثرجديدة 
 الدراسات السابقة:  
السياسات موضوعها يشبه موضوع بحثي سواء من ناحية  أواستعنا بالبعض الدراسات السابقة التي تخص    

دكتوراه، مقالات، ملتقيات، وحتى كتب من  وأطروحاتالمالي هي منها مذكرات  الأداءتقييم  أوالاقتصادية 
  :بينها

 1990/2012المباشر في الجزائر للفترة  الأجنبي الاستثماراحمد نصير، اثر السياسات الاقتصادية على   -
 إشراف، تحت 3اقتصاد كمي،بجامعة الجزائر : تخصصدكتوراه في العلوم الاقتصادية،  أطروحةوهي عبارة عن 

مخلفات السياسات الاقتصادية  أو الآثارالدراسة حول  هذه إشكاليةعبد النور غريس، وتتمحور : الأستاذ
 .على الاستثمار المباشر في الجزائر 

 القراراتة واتخاذ المالي للمؤسسات الاقتصادي الأداءجودة المعلومة المالية على تقييم  تأثيرعباسي عصام،  -
وهي مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم التسيير،  2009/2011دراسة حالة مؤسسة لينذ غاز 

هذه  إشكاليةبوزيد سايح، وتتمحور : الأستاذ إشرافي مرباح، تحت دمالية مؤسسة، جامعة قاص: تخصص
المالي للمؤسسات الاقتصادية واتخاذ القرارات  الأداءالدراسة حول مدى مساهمة المعلومات المالي في تقييم 
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ل تبني النظام المحاسبي المالي، وقد توصل أن للمعلومات المالية تأثير كبير على تقييم الأداء المناسبة من خلا
المالي للمؤسسة لأĔا تعتبر القاعدة الرئيسية لبناء نظام تقييم الأداء المالي ويجب أن تتميز المعلومة المالية 

حة التامة لأنه التقييم يتوقف على أساس صحة المعلومة أو خطائها وهذا ما يساعد متخذي القرار على بص
 .اتخاذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب أو العكس

 2009المصارف التجارية وهو كتاب نشر سنة  أداءنصر حمود مزنان فهد، أثر السياسات الاقتصادية في  -
توزيع بعمان، ومحور دراسته هي عبارة عن مقارنة بين السياسات الاقتصادية في عن دار صفاء للنشر وال

، وقد توصل أن لكل 1989/2004ف نفس البلدين للفترة مصار  أداءوالعراق وأثارهما على  الأردن
 .سياسات اقتصادية أثرها الخاص على أداء البنوك التجارية وتبقى لكل بلد ميزة وخاصية على البلد الأخرى 

وهي عبارة عن مقالة او بحث  الإسلاميةالمصارف  أداءفيان حريز، اثر السياسة النقدية التقليدية على س -
مقارنة لكن بين أثر السياسة النقدية على  أيضاصغير تم تقديمه في احد الملتقيات وموضوع الدراسة يشمل 

راسة انه هناك اختلاف في من جهة والمصارف التقليدية من جهة و وجدت الد الإسلاميةالمصارف  أداء
البنك  أنخاصة من ناحية الربحية حيث هذا راجع الى طبيعة النشاط الذي يمارسه كل بنك باعتبار  الآثار

البنك التقليدي فهو مقرض وبالتالي نسبة الربح تكون اكبر للبنك  أمايعتبر مشارك في التمويل  الإسلامي
  .الإسلاميمن  أكثرالتقليدي 

 لومات والبياناتوسائل جمع المع: 
 " .كتب مالية واقتصادية"الكتب المتخصصة في مجال البحث  -
 .التقارير والملتقيات  -
 .والرسائل الجامعية  الأطروحات -
 .المواقع الالكترونية -
  .ة المقابلات الشخصي  -
 المنهج المتبع : 
من تحقيق الهدف من  باعتبار أن البحث العلمي مهما كانت درجته يجب أن يعتمد على منهج يمكن الباحث   

  استعنا بالمنهج الوصفي في سرد كل ما يخص الجانب النظري للبحث   الدراسة،
الجانب النظري على  إسقاطعلى منهج دراسة حالة قصد  أولافيما يخص الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا  أما   

كذلك اعتمدنا على المنهج التحليل   التطبيقي في عرض وتحليل بعض المؤشرات المالية على البنك الوطني الجزائري،
  ..VIEWS04الجاهزة  الإحصائيةالقياسي التطبيقي المستند على البيانات الواقعية باستخدام  الحزمة 
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 تقسيمات البحث:  
حتى نتمكن من الإلمام بالموضوع والإحاطة بكل جوانبه تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول تحتوى الفصول    

 .لاث مباحث أما الفصل الخامس والذي يضم الجانب التطبيقي فهو يحتوي على مبحثينالأربعة الأولى على ث

المالي من جهة وتطرقنا فيه الى ماهية النظام المصرفي  الأداء للتقييمالجانب النظري  تناول هذا الفصل :الفصل الاول
لب الاول مفهوم الجهاز المصرفي مطا أربعالتقليدي حيث قمنا بتقسيم الى ثالث مباحث، المبحث الاول يتطرق الى 

البنك المركزي والطلب الثالث  حول البنوك التجارية والبنوك المتخصصة والمطلب  ماهيةوخصائصه، والطلب الثاني 
المالي فقد  الأداءالمبحث الثاني فو يتطرق الى مفاهيم عامة حول تقييم  أماالرابع مفهوم الحوكمة من المنظور المصرفي 

المالي  الأداءالمالي والمطلب الثاني مفهوم تقييم  الأداءيتناول عموميات حول  فالأولمطالب  أربعالى  قمنا بتقسيمه
المالي في  الأداءومراحل عملية تقييم  أهدافالمالي والمطلب الرابع  الأداءوعناصره والمطالب الثالث مؤشرات تقييم 

 فالأولالمالي فهو يحتوي على  ثلاث مطالب  الأداءتقييم  جالمبحث الثالث فيتمحور حول نماذ  أمابنوك التجارية، 
خصص لنموذج بطاقة  تقييم المتوازن والمطلب الثاني نموذج العائد على حقوق الملكية ومطلب الثالث  مؤشرات 

 .الحيطة الكلية 

مباحث ، النظرية للسياسة الاقتصادية حيث قسمنها الى ثلاث  الأسسيتمحور هذا الفصل حول  :الفصل الثاني
مطالب،  أربعحول السياسات الاقتصادية الكلية  وهو يتكون من  أساسيةحيث يتناول المبحث الاول مفاهيم 

السياسة الاقتصادية  أهداففمطلب الاول حول مفهوم السياسة الاقتصادية ومقومات نجاحها والمطلب الثاني 
قييمها والمطلب الرابع الفاعلون في السياسة وتصنيفات السياسة الاقتصادية وطرق ت أدواتوالمطالب الثالث  
المبحث الثاني فهو تحت عنوان نظرة عامة حول السياسة المالية والنقدية ويتكون من ثلاث  أماالاقتصادية الكلية، 

مطالب فقد خصصنا المطلب الاول نظرة عامة حول السياسة المالية والمطلب الثاني ماهية السياسة النقدية والمطلب 
المبحث الثالث  الأخيرالبنوك، وفي  أداءعلى  وأثرهماث العلاقة بين السياسة النقدية والمالية والسياسة الاقتصادية الثال

مطالب تناول  أربعحول السياسة التجارة الدولية وسياسة سعر الصرف حيث قسمته الى  لأساسياتحيث خصصته 
اني تصنيف سياسة التجارة الدولية والمطالب الثالث  المطالب الاول حول سياسة التجارة الدولية  المطالب الث

 . الأخرىوالمطلب الرابع تطرقت حول بعض السياسات الاقتصادية الكلية  الأجنبيعموميات حول سياسة الصرف 

وهو الجانب التطبيقي للبحث حيث تم تقسيمه الى ثلاث مباحث يحتوى المبحث الاول على تقييم : الفصل الثالث
وهو ينقسم الى ثلاث مطالب تطرقنا في الاول الى ،2000/2012 للبنك الوطني الجزائري للفترة من المالي الأداء



 ..................................................................................................المقدمة العامة 

 

 

 و 

بطاقة تعريفية حول بنك الوطني الجزائري والمطلب الثاني خصصنه الى عرض أهم النتائج المتوصل إليها حول المؤشرات 
الثاني فهو يتناول تطور السياسة الاقتصادية في الجزائر المبحث  وأما المالية والثالث الى تحليل النتائج المتحصل عليها،

وقسمنا الى ثلاث مطالب الاول حول تطور السياسة الاقتصادية في الجزائر للفترة ، 2000/2013للفترة من 
، أما المطلب الثاني للتوجهات السياسة المالية والنقدية في الجزائر للفترة المدروسة وخصصنا الثالث 2000/2014

يدرس تقدير اثر السياسة  أوجزء في البحث ويتناول  أهمالمبحث الثالث فهو  أمااسة التجارة الدولية في الجزائر، للسي
وقد قسمنها الى ثلاث مطالب هم على التوالي المالي للبنك الوطني الجزائري  الأداءمؤشرات  أهمالاقتصادية على 

الثاني حول الدراسة التطبيقية وبناء النموذج والثالث خصص المطلب الاول جمع المعلومات والتعريف بالمتغيرات و 
 .للعلاقة السببية بين أهم تغييرات النموذج 

 صعوبات الدراسة: 
 :الصعوبات التي إعترضتنا خلال فترة الدراسة مايلي أهمومن 

بشكل كبير، والوضعية  لضيق الوقت وثانيا لعدم توفر المراجع أولاصعوبة الحصول على المراجع والمعلومات النظرية  - 1
 .المزرية للمكتبة والبيروقراطية التي تعيق الطالب على حصول على الكتب 

في  إعطاءصعوبة الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالجانب التطبيقي من طرف البنك ومماطلة في - 2
 .المعلومات اللازمة 

وبالتالي اعتمدنا  الأجنبيةباللغة  إلاالمالي  الأداءخاصة تقييم قلة  المراجع من الكتب التي تناولت هذا الموضوع  -3
 .الى مراجع الكترونية  بالإضافة والأطروحاتعلى الملتقيات واĐالات 
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  :  تمهيد
 أداءعن  لالمسئو في النظم الاقتصادية و المالية المعاصرة حيث يعتبر  الأهميةدور بالغ  بنكييلعب الجهاز ال   

  .وظيفة جمع المدخرات الكافية لتمويل التنمية الاقتصادية بطريقة كفؤة على المشاريع الاستثمارية المختلفة 
وك التجارية أهمية كبيرة ومتزايدة لما تحظى به البنوك التجارية من مكانة تكتسب عملية تقييم الأداء المالي في البن   

  .قتصادية من خلال دورها المتميز في توفير المواردالاهامة ومتميزة على الساحة 
المتعلقة بنظام الحوافز و المكافآت و نظام التدريب و تنمية  تللقرارايعد مدخلا أساسيا المالي  الأداءتقييم  و   
البنوك و فروعها و القرارات المتعلقة بترقية  فياملين و تقرير مدى صلاحية وملائمة نظام اختيار العاملين الع

  ...العاملين و النقل و إĔاء الخدمة أو مدها و أخيرا التخطيط التنظيمي الشامل
النماذج للتقييم الأداء وقد تعددت النظم و البنوك تطورا ملحوظا  المالي في الأداءو قد تطورت أساليب تقييم    

  . ..المالي في البنوك 
  :ولتوضيح ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل الى    
  مكونات الجهاز المصرفي التقليدي :المبحث الأول. 
   مفاهيم عامة حول تقييم الأداء المالي  :المبحث الثاني. 
  نماذج تقييم الأداء المالي في البنوك التجارية :الثالث  بحثالم.  
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  مكونات الجهاز المصرفي التقليدي: ول المبحث الأ
 أشكالهاالبنوك ووظائفها وقد تقرض الى  إنشاءدولة حسب الغرض من  لأيي بنكتختلف مكونات الجهاز ال   

ي التقليدي فهو يتكون من شبكة واسعة من المؤسسات بنكمكونات الجهاز ال نالتكلم ع أردنااذا  أماالرسمية، 
قتصاد، ونمطه التنظيمي وقدرته الاحسب درجة تطور  أخرالى  اقتصادوالمالية التي تتعدد وتتنوع من  يةالبنك

  . الوظيفية
  ماهية الجهاز المصرفي : المطلب الاول 

ينمو و يتطور  أننظام اقتصادي  لأيالمحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في البلد ، فلا يمكن  بنكييعد الجهاز ال
   .يبنكجهاز وجود دون 

 مفهوم الجهاز المصرفي :الأول  عالفر  
  :ي يمكن ذكر منها مايليبنكهناك عدة تعاريف للجهاز ال   

و  الأنظمةية و بنكاصرة المؤسسات من المؤسسات الية و القوانين التي تعمل في ظل معبنكهي المؤسسات ال
 .1القوانين التي تحكم مصالحها

هيكلة تركيب كيفية هو غيره عن يميزه ما وأهم ما بلد في العاملة المصارف مجموع يبنكال بالنظام يقصد كما 
 ودمجها بنوكال ملكية ثم ما، بلد على المصارف فروع توزيع وكيفية منها، تتكون التي بنوكال وحجم

  .2وتوحيدها
 قيق التوازن النقود فيما بينها، كما يسعى الى تح أشكالهو النظام الذي يعمل على التحويل الفوري لمختلف

 .3بين مختلف الوحدات المالية
التي تتألف منها وتعمل في ظلها البنوك  والأنظمةالمؤسسات والقوانين  بأنهي بنكومنه يمكن تعريف الجهاز ال   

  .4والمؤسسات المالية في البلد
   خصائص الجهاز المصرفي :الفرع الثاني  

  :5منها  نذكري بخصائص عدة بنكيتميز الجهاز ال   
 وحدات العجز وساطة مالية بين وحدات الفائض و  تعد البنوك مؤسسات.  
 السلطات النقدية ورقابتها كالبنك المركزي  لإشراف أعمالهافي  بنوكتخضع ال.  

                                                
مالية ونقود، جامعة الجزائر، :، فرع في علوم التسيير  ماجستيرمذكرة مقدمة لنيل شهادة (، "دور الجهاز المصرفي الجزائري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" نوي ، ننور الدي 1

  . 03:ص، ) 2009
 .36 :ص ،2000 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،البنوك اقتصاد في محاضرات القزويني، شاكر  2
 . 95:، ص2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات وسياسات التسيير المصرفيفريدة بخراز يعدل ،  3
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  (،"دراسة ميدانية من وجهة نظر العملاء في المصارف التجارية في غزة"دور الجهاز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العملاء سليم عمر الحداد،  4

  . 10:، ص)2013، غزة، الإسلامية، الجامعة أعمال إدارة :ماجستير، تخصص
  . 04:جع سابق، صنوي ، مر  ننور الدي 5
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  و غيرها  الأجنبيةمثل قانون البنك المركزي ، قانون مراقبة العملة :  بنكيةال بالتشريعاتتلتزم.  
  من  أكثرعلى الودائع  أموالهابصفة رئيسية في مصدر  الإسلاميةو اصة التجارية الختعتمد البنوك

 الخاصة  أموالاعتمادها على 
 مكونات هيكل الجهاز المصرفي :الفرع الثالث  

 :1ومنها بنكيال الهيكل لمكونات متعددة أشكال هناك   
  .بإدارته مستقل وهو واحد، مكان في واحد عمل محل đا ويقصد :الواحد المكتب ذو المصرف .:1
 واحدا قانونيا كيانا الفروع هذه كل وتؤلف محل من أكثر في خدماته ويؤدي: المتعددة الفروع ذو المصرف .:2

 .الرئيسي المكتب عليها يشرف
 بنوكال هذه تكون وقد قابضة، شركة قبل من الممتلكة بنوكال مجموعة من تتألف وهي :المصارف مجموعة .:3

  .متعددة فروع ذات أو واحد مكتب ذات
 بيد هنا أĔا إذ بالملكية يتعلق ما عدا فيما ذكرها المتقدم بنوكال مجموعة تشبه وهي :سلسلة المصارف .:4

 . طبيعيين أشخاص عدة أو واحد طبيعي شخص
 المصرفي الجهاز أهداف:الفرع الرابع  

أي اقتصاد ، فهو يعمل على  أولة دو  أيةكبيرة في   أهميةي بنكالنظام النقدي وال إطارفي  بنكييكتسي الجهاز ال   
  : 2منها أهدافتحقيق 

  العمل على استقرار قيمة النقود حتى تكون واسطة تبادل موثوقة، ومقياسا عادلا للمدفوعات المؤجلة
 .ومستودعا ثابتا للقيمة 

  في التنمية الاقتصادية  واستثمارهاتعبئة المدخرات. 
 محاربة البطالة والعمل على التشغيل الكامل . 
  مثلى"العمل على تحقيق معدلات نمو مقبولة. " 
  تمع  لإفرادالعمل على تحقيق مستوى من الرفاه الاقتصاديĐا.  

 : 3يلي ما نذكر بنكيال للنظام الأولية الأهداف أهم من   
 من أهدافه أحد باعتبارها الاقتصادية التنمية تحقيق في يساهم يبنكال النظام: اقتصادية تنمية تحقيق في المساهمة .:1

 والفوائض بفائدة القرض أسلوب على المعتمدة المالية الوساطة أساليب وكذا والنقود، المال لرأس العامة الضوابط خلال
 .التنمية مجال في العمل خبرة مع المال رأس جعل وكذا الحقيقية الإنتاجية المشاريع في ويساهم الممنوح المال من المالية

                                                
 .37:ص ،سابق  مرجع القزويني، شاكر 1
 ،2011افریل  13، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، السيولة النقدية في الجزائر أزمة :، اليوم الدراسي حولالقطاع المصرفي للاقتصاد وأهميةالسيولة النقدية  أهمية، ريشيقمحمد جوعي  2

 . 267:ص
 .05 :ص ،2001 مصر، الجامعية، دار ،2ط ،الاقتصاد في وأثرها ودورها الائتمانية النقود لعمر، صالح بن إبراهيم  3
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 تحقيق في يساهم حيث بنكيال النظام مميزات أبرز من الهدف هذا يعتبر :والاجتماعية قتصاديةالا العدالة تحقيق.:2
 ما غالبا والتي والخدمات للسلع التبادلية بالقيمة يرتبط )الثروة( الدخل توزيع أن إذ. والاجتماعية الاقتصادية العدالة

 .اتالمنتج و الخدمات كثمن نقدية وحدات صورة في عنها التعبير يتم
 هذا و قيمتها، في باستقرار تحظ أن فلابد الأشياء لتقييم هاما مقياسا النقود تعتبر :النقدية الوحدة قيمة ستقرارا.:3

  . بنكي ال النظام أهداف أهم من
  البنك المركزي : المطلب الثاني 

ي بنكى قمة النظام الو الذي يقف علالبنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد و ه   
 بنوكالاستثمار و ال بنوكالتجارية و  لبنوكبر المظلة التي يستظل đا افي الدول النامية و المتقدمة حيث يعت

  .الى شركات الوساطة المالية العاملة في السوق المالي  بالإضافةالمتخصصة 
  مفهوم البنك المركزي وقواعده: الفرع الأول 

  : استندت الى خصائصه كبنك مركزي نذكر منها أĔامفهوم للبنك المركزي نجد  إعطاءما حاولنا  إذا   
  و ليس للقطاع الخاص أي دور  بنك الدولة و شيخ المصارف ، و هو مملوك للقطاع العام أوبنك البنوك

 .1دولة  لأيي بنكيمثل العمود الفقري للقطاع الو ، فيه
 النقد ، حيث يمده بالدعم في حدود السياسات  هو تلك المؤسسة التي تشغل مكان رئيسيا في سوق

 .2التي يقررها 
النقود في كل دول العالم، وهو المؤسس التي  بإصدارالبنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل  أنومنه يمكن القول   

  . ليةستقلاوالار الحاضر وهو يتمتع بالسيادة تترأس النظام النقدي وتشرف على شؤون النقد والائتمان في العص
بنك انجلترا  أن إلا، 1650في العالم وذلك سنة  أنشئتالبنوك المركزية التي  أولفي السويد  ريكسويعد بنك    

مشتركة تحكم و تنظم عمل مثل هذا النوع  أسسهناك قواعد و  ،ول الذي تولى وظائفالأ الإصداريعتبر بنك 
  3: من البنوك و منها

 ا البنك المركزي يتبع الدولة ويمثله. 
  ا و يشرف على البنوك التجاريةđ البنك المركزي يملك بعض الوسائل التي يسيطر. 
  هو الحال البنوك التجارية كما   الأرباحمن اجل تحقيق  الأصلالبنك المركزي لم يوجد في. 

 
   بنك المركزي وظائف ال:الفرع الثاني  

                                                
  . 113:، ص2009، الأردن، والتوزيعدار البداية للنشر ، 1ط النقود والبنوك،سامر بطرس جلدة،  1
  . 114:، ص2009اك للطباعة والنشر، القاهرة، ايتر بدون طبعة، دار ، الإسلاميةتجديد السيولة في البنوك  إعادةدور البنك المركزي في حدة رايس ،  2
  . 134:، ص2010، الأردندار اليازوري للنشر والتوزيع، بدون طبعة، ، ، النقود والبنوك والمصارف المركزيةمحمد محمود العجلونيو  سعيد سامي الحلاق3
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، الأخرىه عن غيره من البنوك المركزية في الدول ظائف خاصة به تميز ولة معينة و كان لكل بنك مركزي في د  إذا  
  :وظائف مشتركة منها  أونه يمكن تحديد سمات أ إلا
وضع النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي ب صدارالإ: الإصدارالبنك المركزي هو بنك  .:1

ما بما يسمى ورق  أوالنقدية  وراقالأ، ككل ويتجسد ذلك ماديا وفنيا في طبع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد
ولا يقوم البنك المركزي بذلك من فراغ و لكن يقوم بذلك تبعا لحصوله على  ،1وضعها في التداولو البنكنوت 

  .2النقدي  الإصدارغطاء  أصول إحدى
 كيلو و  العامةللحكومة و المؤسسات  بنكالمركزي ك بنكحيث يعمل ال: البنك المركزي هو بنك الحكومة .:2

الى تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية و الاقتصادية للدولة و اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة مالي لها و 
، كما يعتبر المستشار المالي للحكومة والمسؤول عن كل احتياطاēا ويقدم لها كل القروض 3المشكلات الاقتصادية

ويمسك حساباēا وينظم مدفوعاēا الخارجية منها كما يشرف على   إليهاالمختلفة التي هي بحاجة  الآجالذات 
  .4كل الاتفاقيات المالية التي تنعقد في الخارج

اللازمة  الأموالتعزيز يفة وقوف البنك المركزي مستعدا لو تعني هذه الوظ:  البنك المركزي هو بنك البنوك.:3
ية للبنوك التجارية تماما مثل بنكبتقديم الخدمات ال نك المركزي، حيث يقوم الب5يبنكهاز الللمؤسسات داخل الج

  .6والأفرادما يقوم به البنوك التجارية الى المشروعات 
  : 7ومنه يمكن حصر المهام و الوظائف التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية في   

  منح القروض للبنوك التجارية. 
 الخزينة أذوناتالتجارية و  الأوراقخصم  إعادة . 
  البنوك التجارية  أرصدةالاحتفاظ بالودائع و. 
 على المقاصة  الإشراف. 

وظائف البنك المركزي في العصر الحديث و يدخل  أهموهي من  :البنك المركزي هو الرقيب على الائتمان.:4
 تطبيقه لهذه ، يعتمد البنك المركزي في8على النشاط الاقتصادي التأثيرالسياسة النقدية المعتمدة في  إطارذلك في 

، وتوجيهه الوجهة بنكيفة الى تنظيم نشاط الجهاز الوالتدابير الهاد الإجراءاتلهذه الوظيفة على مجموعة من 

                                                
 . 124:، مرجع سابق، صحدة رايس 1
  . 140:، ص2005، الأردن، دار وائل للنشر،  1ط، خل تحليلي ونظريمد"قود والمصارف النمشهور هذلول، و  حداد أكرم 2
  . 142:صنفس المرجع ، 3
 . 12:، ص2014 الجزائر، أولحاج ، البويرة، محتداقتصاديات المالية و بنوك، جامعة أكلي  :، مطبوعة مقدمة لطلبة ماستر تخصصالتنظيم والرقابة البنكيةسمير أيت عكاش  ،  4
  . 142:ع سابق، صحداد، مرج أكرم 5
 . 137:، ص2011، الأردندار الصفاء للنشر والتوزيع، ، ، 1، طاقتصاديات النقود والمصارفيونس يامن،  إسماعيل و  حسين محمد سمحان 6
 . 132:، مرجع سابق، صحدة رايس 7
 . 133:صنفس المرجع ،  8
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التي تنعكس بدورها على حجم  يالبنكوالاستثمار  الإقراضالمناسبة والسليمة عن طريق فرض رقابته على عمليتي 
  . 1ولة المحلية في البلد đدف تحقيق الاستقرار النقديالسي وإجماليكمية وسائل الدفع المتاحة للجميع   أو

 : خصائص البنك المركزي:الفرع الثالث  
  : 2كالأتيو هي   أهميتهللبنك المركزي مجموعة من الخصائص التي يعكس دوره و         
  قدية و ن أصولالحقيقية الى  الأصولأي تحويل "يعرف بالنقود القانونية  ما بإصداريقوم البنك المركزي

 . في يد بنك واحد تدعمه الدولة فيضفي على هذه الهيئة قدرا كبيرا من الثقة  الإصدارهكذا يتركز ، و "عكسال
  مع صدارالإلا توجد مصادر متعددة و مستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف على ،

 .تنظيم دقة و  أكثروجود فروع للبنك المركزي لتسهيل مهامه و لكي تكون  إمكان
  في  الأفراد، و يتم ذلك بشكل غير مباشر من خلال تعامله مع الأفرادتعامل البنك المركزي مباشرة مع يلا

 .وظائف البنوك التجارية  أهموظيفة قبول الودائع تعد من  أنحين 
  فيجب  لربحاالمشروعات الخاصة من حيث تحقيق  أويختلف هدف البنك المركزي عن هدف البنوك التجارية

 . وطنيهدفه تحقيق مصلحة الاقتصاد ال يكون أن
 أحوالالنقود و الرقابة على  إصدارو ذلك لقدرته على  بنكيركز الصدارة و قمة الجهاز اليمثل البنك المركزي م 

، و هناك علاقة  في قدرēا على خلق النقود التأثيرو  ،لال الرقابة على البنوك التجاريةالائتمان في البلاد من خ
 .وثيقة بين البنك المركزي و الحكومة 

 السياسة النقدية وعزله عن كل  إدارةالكاملة في  ستقلاليةالانك المركزي وذلك من خلال منحه الب استقلالية
منحه الحرية الكاملة في وضع وتنفيذ  لسياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية، ومن خلاالالضغوط 

 .3ىأخر السياسة النقدية من ناحية 
 لا زالت هناك بعض البلدان التي لم تؤمم فيها بنوكها  تجاهالالمركزي للدولة وبالرغم من هذا ملكية البنك ا

حكومية مشتركة مع  أوبملكيه خاصة  هناك بنوك مركزية قامت آخربمعنى  أوقل ليس كليا، أعلى  أوالمركزية 
 . 4ستراليالأركزي المبنك الالقطاع الخاص مثل 

لى تحقيق القدرة إظائفه المتعددة يهدف في النهاية البنك المركزي بخصائصه المميزة وو  أنيمكن القول  يرالأخوفي    
  . 5ئتمانحجم الإ أوعلى التنظيم والتحكم في عرض النقود 

 

                                                
 . 68:، ص2002،الأردندار الفكر للطباعة والنشر، طبعة، بدون ، "مدخل تحليلي كمي معاصر"المصارف  إدارةحمد،  أبورضا صاحب  1
، جامعة أعمال إدارة :، تخصصفي علوم التسيير مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير (،"حوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحولات الاقتصادية العالمية"،  بحمد جلا 2

 . 10:، ص)2010، 3الجزائر
  . 104:ص، 2006الجزائر،  مكتبة الريام،، 1ط، بالبنوك المركزية الإسلاميةلبنوك علاقة اسليمان ناصر،  3
  . 105:، صنفس المرجع 4
  . 137:، مرجع سابق، صيونس يامن إسماعيل و  حسين محمد سمحان 5



الخلفية النظرية للجهاز المصرفي وتقييم الأداء المالي.............................الفصل الأول   
 

 
7 

  البنوك التجارية والمتخصصة  : المطالب الثالث
لتمويل ويكون غالبا  الأجلائتمانا قصير  ولىالأحيث تمنح  ،لى بنوك تجارية وبنوك غير تجاريةإوك تقسم البن   

  .  الاستثمارالبنوك الغير تجارية فتشمل البنوك المتخصصة وبنوك  وأما ،التجارة ولذلك جاءت تسمية
   لبنوك التجارية ا:الفرع الأول  

اللازم  لتمويلاالبنوك نشأة، فهي تمثل عصب النشاط الاقتصادي من خلال توفير  أقدمتعتبر البنوك التجارية من    
  .بنكيام الظللن الأساسية، وبالتالي فهي الركيزة والمؤسسات للأفراد

البنوك التقليدية انتشار والتصاقا بالجمهور  أكثرتعتبر البنوك التجارية من :تعريف وخصائص البنوك التجارية.:1
فة يحتفظون بالنقود المعدنية التي مرة عندما كان الصيار  أولتاريخيا، فقد ظهرت  وأقدمهاتقديم خدمات له  وأكثرها

 فرادالأ أبدىيتضمن مقدار المبلغ المودع، وتطورها نشاطها عندما  إيصاليودعها لديهم التجار مقابل حصولهم على 
التي كان يحررها المودعون سحبا على رصيدهم للوفاء بما عليهم من ديون  يصالاتالإ يداعإلقبول  استعدادهم

  . 1 للآخرين
  : الذكر وليس الحصر أساسدة تعريفات للبنوك التجارية نذكر منها على هناك ع   
  في  أوالمختلفة وتلتزم بدفعها عند الطلب  بأنواعهاهي تلك المؤسسات المالية التي تقبل ودائع من الجمهور

 لأĔائع بنوك الودا أحياناتسمى و ( والتي لا تزيد مدēا عن سنة الأجلموعد يتفق عليه و تمنح القروض قصيرة 
 .2)أموالهامن  الأكبرتشكل الجزء 

  بيع شراء و ، خصم الكمبيالات، التجارية من تلقي الودائع الأعمالعلى  أساساهي البنوك التي تعتمد
 .3تقديم القروض لفترات قصيرةعتمادات و الافتح  نات،خطابات الضما إصدار ،الأجنبيةالعملات 

  قصير وتتعامل في  لأجلبقبول وتلقي الودائع تحت الطلب و  ةأساسيالبنوك التجارية هي التي تقوم بصفة
ي لتحقيق الربح لمالكيها من خلال عمليات بنكال ئتمانالامنح  الأساسي، أي هدفها الأجلقصير  ئتمانالا

 .4مصرفية تؤدى đا 
الفائض  البنوك التجارية عبارة عن مؤسسات مالية وسيطية تتوسط بين الوحدات ذات أنومنه يمكن القول    

في شكل ودائع لتقدمها للفئة  الأولى، حيث تقوم بجمع المدخرات من الفئة لمالي والوحدات ذات العجز الماليا
  .الثانية في شكل قروض 

  : 5التجارية في العالم نظاميين هما بنوككما تعرف ال    

                                                
  . 13:أيت عكاش سمير، مرجع سابق، ص 1
  . 150:، ص2008، الأردندار حامد للنشر والتوزيع، ة، بدون طبع، المؤسسات المالية وإدارةالتمويل حمد، أعبد الوهاب يوسف  2
  . 89:سامر بطرس جلدة، مرجع سابق، ص 3
  .25 :، ص2008، الأردن، سيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار الم، 2ط، الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العلميةالمصارف حسين محمد سمحان، و  محمود حسين الوادي 4
 . 11:، ص2006، الأردندار وائل للنشر والتوزيع، بدون طبعة، ، البنوك إدارةالاتجاهات المعاصرة في ظ جودة، محفو و  رمضانزياد  5
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  تمتع به من مرونة في لفروع المنتشرة وهو مستعمل في معظم بلدان العالم، نظرا لما يبنوك نظام  ذات
 .تأدية الخدمات ونفس الوقت خفض التكاليف

 تحدد مناطق معينة  الأقلعلى  أوبفتح فروع،  بنوكة أي النظام الذي لا يسمح للالمفرد بنوكنظام ال
  .ومحددة لفتح الفروع

  : 1كما تتميز البنوك التجارية بجملة من الخصائص التالية     
  تمع كافة من " لطلبتحت ا"تقبل الودائع التجاريةĐوالمؤسسات الصغيرة الأفرادفتتعامل معها فئات ا ،

 الأموال، مما يجعلها مستعدة دائما لدفع هذه حكومية أو، سواء كانت خاصة المتوسطة وكبيرة الحجم
 . في أي وقت لأصحاđا

 إĔالحجم ، من حيث العدد و بنكية من المؤسسات ال الأكبرتشكل الجزء  إذ، نتشاراا كثرالأ ا. 
  تمع مفي دخرين المالودائع، فتساهم في تلبية رغبات  أنواعتقبل جميعĐم اēن خلال تجميع مدخرا

 .الكبيرةالصغيرة و 
  مختلفة من الودائع  أنواععملهم باستمرار على تطوير. 
  مواردها  جماليإمال نسبة بسيطة من  رأسيمثل. 
  ستثمار ودائعها بالكامل إلا تستطيع. 
  على النحو الخاص  ستعمال الشخصيلاا أولغايات التجارة  الأجلوض القصيرة تمنح القر. 
  عن طريق قيامها بقبول الودائع و منح الائتمان النقود إيجادتساهم مساهمة كبيرة في ،. 

جه الى اتساع نطاق الوظائف التي تزاولها البنوك التجارية على و  بنكيتجه التطور الإ: وظائف البنوك التجارية  .:2
  : 2للبنوك التجارية في النقاط التالية  تصاديةالاقالوظائف  أهمالخصوص و يمكن حصر 

  تعني بذلك قبول الودائع من المودعين :  "قراضالإقبول الودائع "التوسط بين المقرضين و المقترضين
ا تقوم تراض ، كمقو المؤسسات الراغبة في الا الأفرادوظائفها في متناول بصفتهم مقرضين للبنك و 

 .عتمادات المستندية وردين و المصدرين من خلال فتح الابوظيفة الوسيط المالي بين المست
  تعتبر و لمالية هي وظيفة تميز البنوك التجارية عن سائر المؤسسات ا:"توليد النقود أو إنشاء"خلق النقود

ا ، بل من ودائع ليس لها لم تعد تكتفي بتقديم قروض من ودائع تملكه التي، وظيفة جوهرية لهذه البنوك
 .وظيفة للبنوك التجارية  أهمهذه و " أي تخلق هذه الودائع"د لديها وجو 
 بتقديم  أيضا، نجدها تتكفل المهام الرئيسية للبنوك التجاريةزيادة على  :تقديم خدمات مصرفية متنوعة

و تحصيل  جوربالأ الخاصةت الحسابابعض والسندات وما يتعلق بالصرف، و  بالأسهمخدمات تتعلق 
 . الأماناتخدمة زبائن، و للستشارات االتجارية و تسديد الديون وتقديم و المالية  الأوراق

                                                
 . 11:، ص2008للتسويق والتوريدات، مصر،  المتحدةالشركة العربية بدون طبعة، ، إدارة المصارفهشام جبر،  1
 . 116:، ص2012ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزائر، ،2، جزءمبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفيعبد القادر خليل،  2
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ية بنكوالعمليات الحاليا تقدم لعملائها الكثير من الخدمات  أصبحتومنه يمكن القول أن البنوك التجارية    
 . 1الخدمة المتكاملة لمبدأتطبيقا 

    صةالبنوك المتخص:الفرع الثاني  
، الزراعية قتصاديةالاتطورات الكان ظهور البنوك المتخصصة حديثا نسبيا، حيث نشأت لتلبية حاجات     

 دخارالاعلى مصادر  دعتماالالا تستطيع  لأĔا الأجلطويل  ستثمارالالى إوالصناعية وهي مجالات تحتاج 
  . ستقراربالاتكون مواردها متصفة  أنالتقليدية بل يجب 

  بنوك المتخصصة و خصائصهاتعريف ال.:1
  :  أĔايمكن تعريف البنوك المتخصصة على    

  و المشروعات و الحكومة ، و  الأفرادمالية ، تقوم بتجميع الموارد الادخارية من  أوهي وحدات مصرفية
 .2لغرض التوظيف الاستثماري  إليهااحتاجت  إذاتضعها تحت تصرف نفس هذه الوحدات 

 الائتمان المختلفة في السوقين النقدي و المالي من خلال  بأدواتتتعامل  مؤسسات مالية و مصرفية
 . 3محددة من المقرضين و المقترضين أنواعالقيام بمهمة الوساطة المالية بين 

  ،مؤسسات مالية تتخصص في تمويل قطاع اقتصادي معين، ويقتصر نشاطها في تعامل مع ذلك القطاع
للقطاعات الاقتصادية التي تتخصص فيها، وبشروط سهلة  الأجليلة وقدم عادة القروض المتوسطة والطو 

 .4في عملية التنمية الاقتصادية  الإسراعمن اجل 
  متخصصة  إقراضمؤسسات  أخرى أحيانامصارف التنمية و  أحيانالمساهمتها المباشرة في التنمية يطلق عليها و    
بين غيرها من خلالها يتضح الفرق بينهما و   منتتميز البنوك المتخصصة بمجموعة من الخصائص التي   

تشترك  فإĔاهذه البنوك و تباين مجالات عملها  أشكالو  أنواع، ورغم تعدد الأخرىالمؤسسات المالية و المصرفية 
  : 5بصفة عامة في الخصائص التالية

  ق الدفع بعد ما تصدره من سندات تستحو  الأموالتعتمد على رؤوس  إنماو  الأفرادلا تتلقى الودائع من
 .البنوك التجارية تحصل عليها من البنك المركزي و  الأجلما تعقده من قروض طويلة طويلة، و  آجال
  ا الدولة و ، لذلك قد تعاو هذه البنوك قوميا اجتماعيا أهدافقد يكون جانب منĔ تمنحها القروض

 .بسعر فائدة مميز

                                                
 . 39: ، ص2000، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، العملاء أموال ستثمارا، دور البنوك التجارية في سعيد سيف النصر 1
  . 137:عبد القادر خليل، مرجع سابق، ص 2
  . 170:مشهور هذلول، مرجع سابق، ص وحداد أكرم 3
 . 105:مرجع سابق، صهشام جبر،  4
  . 19:محمد جلاب ، مرجع سابق، ص 5
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  عن طريق  أماقد تقوم بالاستثمار المباشر  ، بلفقط الإقراضلا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات
تقديم الخبرات الفنية و المشورة في المشروعات و  أموالالمساهمة في رؤوس  أومشروعات جديدة  إنشاء

 مجال تخصص البنك 
  البنوك المتخصصة  أشكال.:2

تضعه من ، كما يتعدد ما ئف البنوك المتخصصة حسب اĐال والنشاط الذي تخدمهتتنوع وظاتتعدد و    
هذه البنوك و وظائف كل  أشكال لأهم ستعراضاي وفيما يل، الأنشطةلصالح عملائها đذه  أدواتو  إمكانيات

  : شكل منها 
ة من تساهم في عملية التنمية الصناعفي التعامل مع القطاع الصناعي و  هي بنوك التي تختص:  البنوك الصناعية.:1.2

 .1ابل تقديم القروض و منحها للتسهيلات المصرفية، و ذلك مقخلال دعم المشاريع الصناعية
هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم التسهيلات و الخدمات و :  البنوك الزراعية.:2.2

 دلأفرادورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة  لأداءالمصرفية كافة لمساعدة هذه المؤسسات 
 الريفية للتنمية بالدولة، الزراعية الرقعة في التوسع غرضه الزراعي بالتمويل البنوك هذه تختص، 2جمعيات تعاونية أو

 طريق عن الزراعية الإنتاجية الكفاءة ورفع الزراعية التسويقية الكفاءة تحسين أجل من الزراعية الأزمات لمواجهة وذلك
 .3الحديثة الزراعية التقنية إدخال

الجمعيات  أوالمؤسسات  أو للأفرادوهي بنوك تقدم التسهيلات و الخدمات المصرفية كافة :  البنوك العقارية.:3.2
 . 4العقارات إنشاءالتعاونية السكنية لمساعدēا في 

من  الأموالفهي تستثمر  رغرض من بنوك الاستثمااشتهرت đا فرنسا و الغرض منها يشبه ال:  الأعمالبنوك .:4.2
في  الأولىتشترك من اللحظة  إĔالكنها تختلف عنها في و  ،المشروعاتوتمويل سندات و  أسهمقروض في شراء و  لرأسما

 .5المشروعات الجديدة فهي في الواقع بنوك ēتم بالتنمية الصناعية  تأسيس
، 6رهناتالقود على التي تنشئها الجمعيات التعاونية للائتمان و مجال تسليف الن بنوكوهي ال:  البنوك الشعبية.:5.2

 وإقراضبنوك تعاونية انطلاقا من الطابع الاجتماعي لها كما تقوم بتمويل المنشات الصغيرة والمتوسط  أيضاوتسمى 
 .7في العمل واĐتمع الإنسانالعائلات وذلك بقصد التخفيف عن 

في مختلف القطاعات وتدعمها  الأجلبنوك الاستثمار تتبنى المشروعات الاستثمارية طويلة :  بنوك الاستثمار.:6.2
كما تدير المالية للمستثمرين، والإمكانياتماليا، ويدخل ضمن اختصاصها القيام بدراسة وتحليل فرص الاستثمار 

                                                
  . 48:، ص2010، دار الفكر للنشر والتوزيع،  عمان، 1ط، اقتصاديات النقود والبنوكسيد متولي عبد القادر،  1
  . 48:صنفس المرجع، 2

  .37: صسنة؟،  الأردن، عمان، ، الفكر داربدون طبعة،  البنوك، إدارة اللوزي، أحمد سليمان  3
  . 49:سيد متولي عبد القادر، مرجع سابق، ص 4
  . 108:، مرجع سابق، صيونس يامن إسماعيلو  حسين محمد سمحان 5
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 6
 . 173:سليمان ناصر، مرجع سابق،ص 7
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يها و المساهمين ف أموال، والغرض منها تجميع 1أصحاđاالمالية بحيث تسوقها وتديرها لحساب وصالح  الأوراقمحافظ 
ēمن  نمويالمالية المعروضة في السوق ويعيش البنك و  الأوراقفي شراء  الأموال، و توظيف االدائنين من حملة سنادا

 . 2نجلترا بصفة خاصةإو  أمريكاموطن هذه البنوك و السندات، و  الأسهمتلك دخل 
  الحوكمة من المنظور المصرفي : المطلب الرابع 

الاقتصادي، وعلى الرغم من هذه  للأداء أهميتهانجحت الحوكمة في جذب قدر كبير من الاهتمام بسبب    
المالية  الأزماتبعد حدوث  إلاالقدر الكافي من الاهتمام  بنكييلقى مفهوم حوكمة الجهاز ال نه لمأ إلا الأهمية

والسيطرة عليها مما يتطلب الابتكار  وإدارēاقياس المخاطر  أهميةالتي شهدها الاقتصاد العالمي مما زاد من  بنكيةوال
  . صرفيا يحافظ على سلامة الجهاز المبم الإشرافعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم الأ إدارةر لطرق المستم

 مفهوم حوكمة المصارف  :الفرع الأول  
الى مفهوم مصطلح الحوكمة حيث عرفته مؤسسة التمويل  أولاقبل التطرق الى مفهوم حوكمة المصارف نتعرف    

، كما تعرف حوكمة الشركات 3"أعمالهاالشركات والتحكم في  إدارةيتم من خلاله  النظام الذي"  :بأنهالدولية 
  .4"الشركة وشؤوĔا أعمالورقابة  وإدارةتلك العمليات والهياكل التنظيمية التي يتم من خلالها توجيه "  :بأĔا
 اعتماد تسميته نه يذهب بعضهم الىأفي معناه عن حوكمة الشركات حتى  ولا يخرج مفهوم حوكمة المصارف   

  : اĔأه يمكن تعريف حوكمة المصارف على حوكمة الشركات للمنظمات المصرفية ومن
 الرشيدة وتحديد العلاقة بين الشركاء  الإدارةتعني حوكمة المصارف بصفة عامة  2حسب اتفاقية بازل

 فالأهداوالمصرف، ومحاولة تجنب تعارض المصالح وذلك من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق 
 .5الأطرافميع والمصالح لج

  اكما عرفها بنك التسوية الدولي علىĔا البنوك من خلال مجلس  الأساليبمجموعة  أđ إدارةالتي تدار 
المصالح  وأصحاب الأسهموادراēا وحماية مصالح حملة  الأهدافالعليا والتي تحدد كيفية وضع  والإدارة

 . 6لسائدة بما يحقق حماية مصالح المودعينمع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم ا
 الأسهمالمالي فالمنظمات التي يتمتع حاملي  والأداءهناك علاقة ايجابية بين الحوكمة  أنالدراسات  أثبتتكما    

  .7أفضلمالي  أداءتصنف ضمن المنظمات المالية ويمكن لديها  أنيمكن  أفضلفيها بحقوق 
  

                                                
 . 174:صنفس المرجع،  1
  . 109:، مرجع سابق، صيونس يامن إسماعيلو  حسين محمد سمحان 2
 . 10:، ص2012ديسمبر  15/17، جامعة جنان، طرابلس، لبنان، في عصر المعرفة الإدارةعولمة  :، المؤتمر الدولي العلمي حولمحددات الحوكمة ومعاييرها ر،محمود ياسين غاد 3
 . 25:، ص2013 دار اليازوري للنشر، عمان، بدون طبعة، ،والمخاطرة الأداءعلى  وأثرهاحوكمة البنوك حمد عبد الحسين راضي، و  حاكم محسن محمد 4
 . 31:صنفس المرجع،  5
جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،9، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عددبالإشارة إلى البنوك الجزائرية وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي إرساء أهميةمحمد زيدان،  6

 . 97:، ص2009
 . 97:، ص2015، الأردن، دار الصفاء للنشر، 2، جزء1، طونظرية المنظمة الإستراتيجية الإدارةمفاهيم معاصرة في ، ناصر عكله الموسوي إيناسو  محسن الياسري أكرم 7
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  : 1لحوكمة المصارف على جودة مجموعتين همااالتطبيق الجيد  يتوقف: محددات حوكمة المصارف .:1
التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع السلطات بين الجمعية  والأسسوتتمثل في القواعد  :المحددات الداخلية.:1.1

  . الأطراف، بما يؤدي الى تخفيض التعارض بين مصالح هذه والمديرين الإدارةالعامة ومجلس 
 : وتشمل جميع عناصر البيئة الخارجية المؤثرة على المصرف وهي: ت الخارجيةالمحددا.:2.1

 هام  أمرتنظيمي وقانوني متطور لنظام المصرفي  إطاريعتبر وجود : القانوني والتنظيمي والرقابي الإطار
 .الى الدور الرقابي للبنك المركزي  بالإضافةوحيويا، هذا 

 الرقابة وفرض انضباط السوق في  أحكاميكون له تأثير اكبر في  أنمفهوم العامة يمكن  نإ :دور العامة
وصندوق تأمين الودائع  الأمان، شبكة الإعلامالمودعين، وسائل : ما اتسع ليشمل إذاالمصرف،  أداء

 .وشركات التصنيف والتقييم الائتماني
لدى الجهاز  يمة للحوكمةتعزيز مبادئ الممارسات السل إن :تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية.:2

عن تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي  المسئولةتقوده البنوك المركزية باعتبارها  الأولىيمر عبر طريقين،  أنالمصرفي يجب  
  .ن غياب الحوكمة يعني الفوضى والاĔيارهو المصارف ذاēا لا والأخر

الحوكمة على  وإرساءفي تفعيل  أساسيالمركزية دورا تلعب البنوك ا: دور البنك المركزي في تطبيق مبادئ الحوكمة.:3
الرقابة المصرفية ووسائل الوقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي  إجراءاتمستوى البنوك وذلك من خلال 

، ويضمن سلامة مركزها المالي وتدعيم المودعينالمؤسسات المالية والمصرفية وحقوق  لأصوليحقق الحماية الكافية 
  .2 والإداريتقرارها المالي اس

  : 3منها لأسبابفي تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في البنوك التجارية وذلك  أساسيوللبنك المركزي دور    
 للبنك المركزي الإشرافيةتطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤوليات  إن. 
 ا  إضافة، أكثر ة عملها تحمل مخاطرالمصارف تختلف عن غيرها من شركات المساهمة لان طبيع إنĔمسئولةالى كو 

في  أسهمهاخاطر بسبب تداول الم، نتيجة لتعرض البنوك Đموعة من "المودعين" الغير أموالافظة على المحعلى 
 . 4مسألة مهمة وضرورية لها.ن وجود الحوكمة االمالية، ف الأوراقبورصة 

  ة أعمال البنك، تدار بشكل سليم المخاطر التي تتعرض لها طبيع نأفي البنوك ضمان  الإدارةمجلس  أعضاءيحتاج
 .ن لدى البنك المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك أو 

                                                
 والمالي، داريالإللحد من الفساد   كآليةحوكمة الشركات   :، الملتقى الوطني حول"الجزائرة دراسة حال" المؤسسات المصرفية تطبيق مبادئ الحوكمة في، والدبكر خ أبودي و عيا أمال 1

 . 05:، ص2012ماي  6/7 جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،أعمال وإدارةمنظم من طرف مخبر مالية وينوك 
 . 09:، ص2009سلطة النقد الفلسطينية،،1، طدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين 2
حوكمة الشركات المالية  :، مؤتمر دولي حولقواعد الشفافية إرساءالمؤسسية في القطاع البنكي والمالي ودورها في الحوكمة احمد عبد الحفيظ امجدل، و  اج عبد القادر هواريمعر  3

 . 09:ص ،2007افريل 17/18جامعة محمد خيضر، بسكرة،  والمصرفية،
  . 99:ناصر عكله، مرجع سابق، ص إيناسو  محسن الياسري أكرم 4
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  الأعضاء أومستقلين بشكل حقيقي،  إدارةمجلس  أعضاءيجب الاعتراف انه ليس من السهل الحصول على 
 .مال البنك  رأس ىعل المسيطرينفي وجه المساهمين  يقفوا أنيمكن  الذين
  يعطي انطباعا  وهذا ما" شبه مستقلين"يطلق عليهم  الإدارةمجلس  أعضاءالمخاطر المتمثلة بتعيين  أيضاهناك

 .خاطئ للحوكمة المؤسسية 
  :وفق لجنة بازل بنوكتطبيق مبادئ الحوكمة في ال: الفرع الثاني

، والتي 1999و 1998يز الحوكمة في المصارف سنة وفقا لما جاء في التقارير التي أصدرēا لجنة بازل عن تعز    
نسخة جديدة ومحدثة، وعلى  أصدرت 2006ثم في شهر فيفري  2005نسخة معدلة عنهما في سنه  أصدرت
  : 1فان مبادئ الحوكمة في البنوك تتمثل أساسها

 ا، و  الإدارةمجلس  أعضاءيكون  أنينبغي : المبدأ الاولĔلديهم فهم مؤهلين حسب المناصب التي يشغلو
 بنكال أعمالالى قدرēم على الحكم السليم بشأن  إضافةواضح عن دورهم في حوكمة الشركات، 

 يتضمن المبدأ الثاني مجموعة من النقاط والتوجيهات وهي كالتالي: المبدأ الثاني : 
  كاليفللبنك وعلى قيمة الت اتيجيةالإستر  الأهدافعلى  والإشرافالمصادقة  المديرينينبغي على مجلس. 
  ينبغي على مجلس المديرين وضع وتعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية والمسائلة. 
  استه يالعليا و يوافق على س الإدارةالملائم من قبل  والإشرافضمان  الإدارةعلى مجلس. 
  ا وظيفة المراجعة الداخلية  الأعمالالعليا، استعمال  والإدارة الإدارةينبغي على مجلسđ التي تقوم

 .الخارجية ووظائف الرقابة الداخلية و 
  الأهدافمع ثقافة المؤسسات المصرفية، ومع  المكافآتعلى البنك ضمان ملائمة ممارسات وسياسات 

 .وكذلك محيط الرقابة  الأجلطويلة ال الإستراتيجية
  المالي  والإفصاحومبدأ الشفافية  أسلوب إتباع البنك إدارةعلى ينبغي. 
  التشغيلي للبنك من خلال مدى التزام بالعمل وفقا العليا فهم الهيكل  والإدارة رةالإدايبغي على مجلس

 .لبيئة قانونية معينة 
العديد من  أصدرتالتطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي، فقد  لأهميةمن لجنة بازل  وإدراكا   

 .2الحوكمة في البنوك  مبادئة لنجاح تطبيق والشروط اللازم الأسسوالتقارير التي تبين من خلالها  الأوراق
 

  
  

                                                
: حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص ص ، جامعة07 :عدد، إفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال الحوكمة في القطاع المصرفي لإرساءلجنة بازل كمدخل الالتزام بمتطلبات عبد الرزاق جبار،  1

87،86. 
 2009ديسمبر 9، الأغواط ثليجي،جامعة عمار  ،"الواقع والتحديات" الإسلاميالتمويل  :دراسي حول م، يو الإسلاميةالحوكمة في المصارف نعيمة عبدي، و  بن ثابت علال 2

 . 05:ص،
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  المالي  الأداءمفاهيم عامة حول تقييم : المبحث الثاني 
 رشيدة  إدارةعن طريق  إلافلا يمكن لها استغلالها  أنواعهامهما كان متاحا للمؤسسة من موارد من مختلف    

يم عن طريق تقي إلاج وما ضيعته من فرص، معرفة ما حققته من نتائ الإدارة، ولا تستطيع هذه ومتطورة جيدة
  .خلال هذا المبحث إليه المالي، وهذا سنتطرق  الأداءخاصة  أدائها

  المالي  الأداءعموميات حول :  الأولالمطلب 
المؤسسات حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز  لأداءالمالي المفهوم الضيق  الأداءيمثل    

المختلفة التي تمارسها  للأعمال الأساسيت حيث يعتبر الدعم المؤسسا أداءط، ويعبر على والخط الأهداف
  . المؤسسة

 المالي الأداءمفهوم :الفرع الأول  
داء لأالمفكرين في إيجاد مفهوم موحد ل اختلف حيث الأداءالمالي نعطي تعريف على  الأداءقبل التطرق الى مفهوم 

كلية   إعطاءالتي تعني  PERFORMAREتوجد كلمة  أينن اللغة اللاتينية نحدر مت أداءكلمة   أصل أنحيث 
 أووالتي تعني انجاز العمل  PERFORMANCالشكل لشيء ما، وبعده اشتقت اللغة الانجليزية منها لفظ 

  :ونذكر منها ما يلي ،1أهدافهالكيفية التي يبلغ đا التنظيم 
 كونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع درجة تحقيق وإتمام المهام الم" يشير الأداء إلى

لبات الوظيفة  .đ"2ا الفرد متطّ
    السلوك الذي يسهم فيه الفرد في التعبير عن إسهاماته في تحقيق أهداف "كما يعرف الاداء على انه

الجودة من  لنوعية والمؤسسة على أن يدعم هذا السلوك و يعزز من قبل إدارة المؤسسة، و بما يضمن ا
 .3"خلال التدريب

ات الذي تسعى المؤسس الأداء أنواعالمالي نوع من  الأداءالمالي فيعتبر  الأداءعلى  الأداءولا يختلف مفهوم    
 : نهأوتحقيقه حيث يعرف على اليه للوصول 
  لاالأجت ذات الاستخدامالمواردها و مصادرها في  الأمثلهو مدى قدره المؤسسة على الاستغلال 

  .4الطويل و القصير من اجل تشكيل ثروة 
 موعة، أي القدرة على تحقيق النتائج التي  الأداءĐالمالي هو الكفاءة والفاعلية معا للنشاط المالي المتعلق با

 .1للموارد الموضوعة تحت تصرف المؤسسة  الأمثلالمرسومة بالاستغلال  والأهدافتتطابق مع الخطط 
                                                

دور الحوكمة في تحسين :، الملتقى الدولي الخامس حول المالي للمؤسسة الاقتصادية الأداءلدعم الحوكمة في تقييم  آليةالنظام المحاسبي المالي حمزة بن خليفة، و  ننور الديحمد قايد  1
 . 12:، ص2014ديسمبر  7/8لخضر، الوادي،  ه، جامعة حمسلاميةوالإالدولية  المحاسبيةللمؤسسات بين تطبيق المعايير  الأداء

  .209: ، ص 2003، دار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ، بدون طبعة)رؤية مستقبلية(إدارة الموارد البشرية حسن راوية ،  2
 للمنظمات المتميز الأداء : الدولي العلميالملتقى  مطبوعات ، التنافسية الميزة و الاستراتيجي الأداء مظاهر ، الخناق الكريم عبد سناء 3
 . 10:،ص 2 005مارس 8/9ا ، ةورقلقاصدي مرباح،   جامعة ، الاقتصادية العلوم و الحقوق كلية ، توالحكوما 
 8/9 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،يز للمنظمات والحكوماتالمتم الأداء :، المؤتمر العلمي الدولي حولالمالي من منظور المحاكاة المالية الأداءمحمد الامين كماسي ، و عبد الغني دادن  4

  . 10: ، ص 2005مارس
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  فعالية في استخدام الموارد المالية المتاحة من خلال بلوغ  أوقيمة  في خلق الأنشطةمدى مساهمة
 . 2تكاليف مالية بأقلالمالية  الأهداف

  : 3المالي من خلال العوامل التالية الأداءيعرف  أنيمكن  أيضاو 
  العوامل المؤثرة في المردودية المالية. 
 الخاصة  الأموال  اثر السياسات المالية المنشأة من طرف المسير على مردودية. 
  السياسة المالية من خلال تحقيق فوائض مالية  إنجاحمدى مساهمة معدل نمو المؤسسة في. 

الفاعلة في  الأطرافالمالي يعكس مدى نجاح المؤسسة في نشاطها و عن  الأداء أنو بذلك يمكن القول    
  . 4الأهدافارات التي يقتضيها بلوغ المهفهو يعالج انطلاقا من الوسائل والعمليات و  ، لذلكالمؤسسة ككل

تواجه المؤسسة خلال القيام بنشاطها عدة مشاكل وصعوبات قد : المالي الأداءالعوامل المؤثرة على  :الفرع الثاني
وظائفها، مما يدفع بالمسيرين الى البحث عن مصادر هذه المشاكل وتحليلها واتخاذ القرارات التصحيحية  أداءتعرقلها في 

  : المالي نجد الأداءالعوامل المؤثرة على  أهمومن ، بشأĔا
المؤسسة والتي يمكن للمؤسسة التحكم فيها والسيطرة  أداءوهي تلك العوامل التي تؤثر على : الداخليةالعوامل .: 1

  : هذه العوامل مايلي أهمعليها بالشكل الذي يساعد على تعظيم العائد وتقليل التكاليف ومن 
 يف الرقابة على التكال. 
   الرقابة على كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة. 
  الأموالالرقابة على تكلفة الحصول على. 

المالي حيث لا يمكن  أدائهاتواجه المؤسسة مجموعة من التغييرات الخارجية التي تؤثر على : العوامل الخارجية.:2
خطط لتقليل من تأثيرها  إعطاءلهذه التغييرات ومحاولة  يمكن توقع النتائج المستقبلية وإنماالسيطرة عليه،  للإدارة

 : وتشمل هذه العوامل
  المالية  الأزماتمخاطر. 
  التغييرات العلمية والتكنولوجية المؤثرة على نوعية الخدمات. 
  القوانين والتعليمات التي تطبق على المؤسسات من طرف الدولة وقوانين السوق. 
 لاقتصادية ككل للدولة السياسات المالية والنقدية وا . 

 

                                                                                                                                                       
للمؤسسات بين تطبيق  الأداءدور الحوكمة في تحسين : ، الملتقى الدولي الخامس حولالمالي للمؤسسة الجزائرية الأداءفعالية حوكمة الشركات في تحسين فائزة محلب ، و سبتي  إسماعيل1

 . 09:، ص2014ديسمبر  7/8لخضر، الوادي،  ه، جامعة حموالإسلاميةالدولية  المحاسبيةالمعايير 
  . 38:، ص2000دار المريخ للنشر، الرياض، مملكة العربية السعودية، بدون طبعة، ، الأعمالالمالي للمنظمات  الأداءالسعيد فرحات جمعة،  2

3 Lorrino Philipe,Comptes et Recits De La Performance ,Edition D‘organisation, Paris ,1996,p: 48. 
، 2005مارس  8/9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المتميز للمنظمات والحكومات الأداء :، المؤتمر العلمي الدولي حولللادء مفهوما وقياسا الإستراتيجيةالمقاربة عبد المليك مزهودة،  4

 . 487:ص
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  : 1المالي في الأداء أهميةتكمن : المالي الأداء أهمية: الفرع الثالث
  زيادة فرص الوصول لمصادر التمويل الخارجي الذي يقود بدوره الى فرص استثمارية اكبر، ونمو وارتفاع في

 .نسبة استخدام واستغلال العمالة الموجودة 
  للمستثمرينجذب  أكثرترتبط بارتفاع قيمة المؤسسة مما يجعل الاستثمار  ال والتيالم رأسانخفاض تكلفة 

 .والعملاء 
 الموارد المتاحة  أفضلناجم عن تخصيص  أفضلتشغيلي  أداء. 
  المالية التي تصيب المؤسسة  الأزماتالتحكم في  وإمكانيةخفض. 
  تمع المصالح مما يساعد على تحسبن ال وأطراف أصحابمع كل  أفضلبناء علاقةĐعلاقات مع كل من ا

 .المحلي والدولي 
  2ت السليمة وفي الوقت المناسباتقديم معلومات مفيدة من خلال التقارير، بما يمكنهم من اتخاذ القرار. 
  3والمراقبة الإشرافلى احاجة  أكثرالعليا الى مراكز المسؤولية التي تكون  الإدارةتساعد على توجيه. 

  المالي وعناصره  الأداءم مفهوم تقيي: نيلب الثاالمط
جوانب القوة و  ستخلاصوا إظهارغير مالي ēدف الى  أوبصفة عامة سواء مالي  الأداءعملية تقييم  إن   

 سسة لتحقيقه مع ما حققته بالفعلتخطط له المؤ  ما وإليه أالضعف في المؤسسة، وذلك بمقارنة ما كانت ēدف 
  .أو ما تم الوصول إليه فعليا 

 المالي الأداءمفهوم تقييم : ولالفرع الأ 
المالي باهتمام واسع لدى الكتاب والباحثين في مجالات الدراسة العلمية الاقتصادية  الأداءموضوع تقييم  ستأثرأ

  : المالي منها الأداءوالمالية والمحاسبية والمصرفية كذلك، ووردت عدة مفاهيم لعملية تقييم  والإداريةمنها 
  المنتظرة على ضوء معايير محددة سلفا لتحديد ما  أوهو عملية قياس النتائج المحققة  المالي الأداءتقييم

النسبية بين النتائج  الأهميةلمعرفة مستوى الفعالية وتحديد  الأهدافيمكن قياسه، ومن ثم مدى تحقيق 
 . 4والموارد المستخدمة مما يسمح بالحكم على درجة الكفاءة

  الموارد الطبيعية والمالية المتاحة  إدارةمعايير محددة مسبقا وتقديم حكم على قياس النتائج المحققة في ضوء
  . 1مختلفة لها علاقة بالمؤسسة أطرافللمؤسسة وهذا لخدمة 

                                                
للمؤسسات  الأداءدور الحوكمة في تحسين  :حول ، الملتقى الدولي الخامسالمحاسبي الإفصاحعلى  وأثرهاالمؤسسات  أداءوكمة في تحسين فعالية الحياسمين العلايبية ، و جنوحات  آسيا 1

 . 16:، ص2014ديسمبر  7/8لخضر، الوادي،  ه، جامعة حموالإسلاميةبين تطبيق المعايير المحاسيبة الدولية 
 الأداءدور الحوكمة في تحسين :، الملتقى الدولي الخامس حول الإسلاميةالمالي للبنوك  الأداءفي تطوير  الإسلاميةايير المحاسبية ، اثر تطبيق مع أوصيف لخضرو  ييحي سعيد 2

 . 10:، ص2014ديسمبر  7/8لخضر، الوادي،  ه، جامعة حموالإسلاميةالدولية  المحاسبيةللمؤسسات بين تطبيق المعايير 
مالية : في علوم التسيير  تخصص مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير(، "المالي للمؤسسة الاقتصادية واتخاذ القرارات الأداءعلومة المالية في تقييم جودة الم تأثير "،عصام عباسي  3

 .58:، ص)2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مؤسسة
 8/9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المتميز للمنظمات والحكومات الأداء:المؤتمر العلمي الدولي حول ، المالي والقيمة في المؤسسات الاقتصادية الأداءقراءة في عبد الغني دادن ،  4

 . 41:، ص2005مارس
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المنتظرة في ضوء معايير محددة مسبقا،  أوالمالي للمؤسسة قياسا للنتائج المحققة  الأداءيعتبر تقييم  أخربمعنى    
 أهميتهاطرق القياس للتعريف الوحيد لتحديد ما يمكن قياسه ومن ثم فهي تكشف عن  ووسائل إجراءاتتقدم 
  : 2التالية لأسبابوذلك  للإدارة
  من خلال قياس ومقارنة النتائج مما يسمح بالحكم على الفعالية  الأهدافتحديد مستوى تحقيق. 
  كم على الكفاءة النسبية بين النتائج الموارد المستخدمة مما يسمح بالح الأهميةتحديد. 

الكفاءة تقوم على  أنالمؤسسة وفقا للموارد المتاحة، فحين  أهدافالفعالية تقوم على تحقيق  أنحيث    
  . هدافللأوصول للموارد المتاحة مما يساعد على الاستخدام 

اة رئيسية لازمة وēدف المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة الى تحقيق الربح، لذا فتقييم الأداء المالي يعتبر أد   
للإجراء الرقابي في المؤسسة، فهو يظهر عن طريق تصحيح وتعديل الإستراتيجية والخطة الموضوعة، وترشيد 
استخدامات الموارد المتاحة، وهذا يساهم في بقائها في بيئة تنافسية وهي ترتكز على المصادر التمويلية 

  .3والاستثمارية لها 
  تقييم الأداء الماليية لعملية الوظائف الأساس:الفرع الثاني  

عملية التقييم الأداء المالي عبارة عن متابعة لمدى تحقيق المؤسسة للخطط التي رسمتها، ويمكن قياسها باستعمال       
عدة أساليب ذلك لتمكين المسيرين من الإشراف على تلك الخطط ومراقبتها، ويمكن تلخيص أهمية تقيم الأداء المالي 

  : 4التاليةفي الوظائف 
  متابعة تنفيذ الأهداف الاقتصادية للمؤسسة وذلك بالتعريف على مدى تحقيقها للأهداف المسطرة مسبقا

وللفترة المحدودة اعتمادا على البيانات والإحصائيات التي توفرها مختلف أقسام المؤسسة، لذلك يجب على 
 .المسيرين تحديد الأهداف مسبقا بدقة ووضوح 

 ءة الأداء للتأكد من قيام المؤسسة بممارسة نشاطها وتنفيذ خططها بأعلى درجة من الكفاءة الرقابة على كفا
الممكنة، وذلك بتشخيص الانحرافات وأسباđا والعمل على تفاديها في المستقبل، وهنا يجب التأكد من أن 

 .المؤسسة قد استخدمت كافة مواردها بأعلى درجة ممكنة 
 رية المسئولة عن الانحرافات التي حصلت تحديد الجهات والمراكز الإدا. 
  البحث عن الحلول والوسائل المناسبة لمعالجة الانحرافات مع ضرورة اختيار البديل الأفضل.  

 تقييم الأداء المالي  زركائ:الفرع الثالث 
  :1ة منهاهناك ركائز عدة أساسية يستند عليها نظام تقييم الأداء المالي في المصارف أو المؤسسات الاقتصادي

                                                                                                                                                       
 . 40:السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص 1
 . 41: ، ص نفس المرجع 2
مذكرة مقدمة لنيل (، "KANAGHAZ راسة حالة المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات د"  تاالقرار لمالي للمؤسسة واتخاذ ا الأداءدور المعلومات المالية في تقييم  "جليلة بن خروف ، 3

  . 77:، ص)2009، بومرداس، بوقره أمحمدمالية مؤسسة، جامعة  :، تخصصفي علوم التسيير شهادة ماجستير
  . 80:صنفس المرجع،  4
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إذ يتطلب عملية تقييم الأداء المالي تحديد : وفي مختلف اĐالات ديد الدقيق لأهداف البنوك التجاريةالتح .:1
واضحا ودقيقا للأهداف التي يسعى البنك التجاري لتحقيقها، ويتضمن ذلك تحديد جميع الأهداف التفصيلية والتي 

البعيدة الأمد، وأهداف رئيسية وأخرى فرعية، كذلك يجب أن  يمكن تصنيفها الى أهداف قصيرة الأمد والأهداف
 .تكون تلك الأهداف واضحة ومفهومة لجميع الأفراد العاملين في البنك

بعد أن يتم تحديد الأهداف بشكل مفصل  :وضع الخطط التفصيلية في كل مجالات مع مراعاة التنسيق بينهما.:2
كون مؤشرا لتحقيق الأهداف بالشكل والصيغة والمدد المطلوبة، على ودقيق، لابد من وضع الخطط التفصيلية لكي ت

أن تتضمن تلك الخطط تحديدا للموارد المتاحة وأسلوب استخدامها علميا وبالشكل الذي يمكن من تحقيق الأهداف 
ها لغرض بأقل كلفة ممكنة، مع مراعاة أن تكون الخطط واقعية ومتناسقة مع الأهداف المحددة، بالإضافة الى مرونت

 .إجراء التعديلات عليها عندما تستدعي الضرورة لذلك
وتتضمن القواعد الأساسية لنظام تقييم الأداء المالي في البنوك : التحديد الواضح لمراكز المسؤولية الإدارية.:3

دد ولها سلطة في التجارية تحديدا لمراكز المسؤولية، ويقصد بالمراكز المسؤولية كل وحدة تنظيمية مختصة بأداء نشاط مح
الكفيلة بتنفيذ هذا النشاط وتحديد النتائج التي سوف تحصل عليها، فمثلما هو معروف إن البنك  تاتخاذ القرارا

التجاري يمارس العديد من الفعاليات والأنشطة، وتبعا لذلك يوجد هناك عدد من مراكز المسؤولية لها فعالية أو نشاط 
مسؤولية كل وحدة من تلك الوحدات الإدارية والفنية وبصورة واضحة من اجل  في البنك، لذلك من الضروري تحديد

تسهيل عملية الرقابة والمتابعة وكذلك تشخيص الانحرافات والمساهمة في وضع حلول الناجحة للتغلب عليها أو لتقليل 
 .من أثارها السلبية 

راءات نظام تقييم الأداء المالي في البنوك التجارية إذ تقتضي إج: لاختيار السليم لمؤشرات التقييم الأداء الماليا.:4
تحديد وضع مؤشرات لهذا الغرض، ويعد اختيار وتحديد مؤشرات تقييم الأداء المالي من أهم القواعد الأساسية لنظام 

  تقييم الأداء المالي وفي الوقت نفسه أكثرها صعوبة وذلك لتشعب المؤشرات وتنوعها واختلاف الآراء فيها 
الصائبة وتصحيح مسارات الأداء في  تبما يكفل ويساهم في اتخاذ القرارا :نشاء نظام متكامل للمعلومات وتطويرهإ.:5

  .الوقت اللازم وضمان عدم السير في الاتجاهات التي تؤدي الى تحقيق أداء غير مرغوب فيه 
  
  
  

 : المالي  الأداءتقييم مؤشرات : المطلب الثالث

                                                                                                                                                       
  .33:، ص 2009، دار صفاء  للنشر والتوزيع، عمان، 1، طاريةاثر السياسات الاقتصادية في أداء المصارف التج نصر حمود مزنان فهد، 1
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، فهي التجارية بنوكفي ال الأداء المالي تقييممراحل عملية  أهمالمالي وتركيبها من  داءالأمؤشرات  ختيارايعد    
الخ، وفي ... تتطلب التحديد الواضح والدقيق لمدلولات المؤشرات المستخدمة في التقييم وتركيبها وطرق حساđا

  :دراستنا هذا تم التركيز على المؤشرات التالية
  Profitability Indicators ةمؤشرات الربحي:الفرع الأول 

هي  بنكالتجارية، وتعني ربحية ال بنوكال أداءالمؤشرات المالية المستخدمة في تقييم  أهمتعد هذه المؤشرات من    
توفر معلومات معبرة  الأخرىمختلف شؤوĔا، لذلك فان المؤشرات  إدارةمحصلة لمختلف السياسات المتخذة في 

قراراēا  الإدارةمؤشر الربحية فيعبر على مدى كفاءة التي تتخذ فيها  أماالبنك عن الطريقة التي تدار đا 
  .1الاستثمارية

  : 2عدة من المؤشرات منها أنواعوتندرج ضمن مؤشرات الربحية    
، ويعمل الأموالمؤشرات قياس كفاءة استخدام  أهميعد هذا المعدل من  :معدل العائد على حقوق الملكية.:1
ويوضح هذا المعدل ما  بنكخاطر التي يتحملها مساهمو الحجم الممع ي دائما على زيادته بما يتناسب ر التجا بنكال

  .التي حققها المصرف  "العائد" الأرباحتحققه كل وحدة من حقوق الملكية في صافي 
  

 بـبعد الضرائ الأرباح صافي
  حقوق الملكية

   
 لإجماليالتجاري بالنسبة  بنكالتي حققها ال الأرباحلنسبة الصافي تبين هذه ا: الإيرادات إجماليمعدل العائد الى .:2

 لإجماليبالنسبة  الأرباحالمالي بالنظر الى زيادة تحقيق معدلات اكبر من  الأداء، وزيادēا يعني زيادة كفاءة الإيرادات
  الإيرادات

 ببعد الضرائ الأرباحصافي 
   إجمالي الإيرادات                   

  
  
  
  
  
 Liquidity Indicators مؤشرات السيولة:فرع الثاني ال

                                                
 . 327:، ص2010، الأردن، والتوزيعمكتبة اĐتمع العربي للنشر ، 1ط، المالية والتحليل المالي الإدارةمقدمة في مفلح محمد عقل،  1
  . 58:نصر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص 2
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ة البنك بوفاء والذي يعبر عليه عادة عن مدة قدر  بنوكلتقييم المركز الائتماني لل مؤشرات كأدواتهذه تستخدم    
  .1 الأجلبالتزاماته قصيرة 

  : 2ونذكر من مؤشرات السيولة مايلي   
 بنكفي ال الأصول إجماليالسائلة الى  الأصولس هذه النسبة نسبة تقي: الموجودات إجمالينسبة النقدية الى  .:1

التجاري مما يقلل من العائد  بنكنقدية من دون تشغيل لدى ال أرصدةالتجاري، وزيادة هذه النسبة تعني توفر 
 عدة مثل خطر السحب لأخطارالتجاري  بنكلاēا النمطية يعني مواجهة الالنهائي المتوقع، ونقص نسبة عن معد

 : وخطر التمويل وهو يحسب كالتالي
 

 ــــــةالنقدي
  إجمالي الموجودات                  

  
على تلبية التزاماته النقدية المتوفرة لديه في الصندوق  بنكدرة اليشير هذا المعدل الى ق: المعدل النقدي.:2

  : وهو يحسب كالتالي.هذا المعدلفي نخفاض الا أورتفاع الافي  الإفراط، ويجب تجنب الأخرى بنوكلدى ال وأرصدته
 

 ةالنقديـــــ
 إجمالي الودائع                       

  
  

 Solvency Indicators مؤشرات ملاءة رأس مال: الفرع الثالث
 بنكالطويل، كما يبين قدرة ال المدىعلى  بنكسب دقيقة حول الوضع المالي للهذا النوع من المؤشرات يعطي ن   

  .3الطويلة المدى وهي بالتالي تبين مقدار مساهمة الديون الى رأس مال ونه والتزاماتهعلى تسديد دي
  :وهناك عدة مؤشرات منها

ويبين هذا المؤشر مدى كفاية حقوق المالكيين لمواجهة  :الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى .:1
، وتحسب 4 مستقبلا بنكتاجه اليحنوع التمويل الذي ى المؤشر دليل علهذا عتبر يمارات في الموجودات الثابتة، الاستث

 : 1النسبة كمايلي
                                                

 . 34:، ص2010، الأردن،وائل للنشر، 3ط، المالي والائتماني الاتجاهات الحديثة في التحليلمحمد مطر، 1
  . 63:نصر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص 2
  . 200:، ص2006عمان،  دار الصفاء للنشر والتوزيع،، 2، طوالتحليل المالي الإدارة، وآخرونعبد الحليم كراجة  3
 . 334:مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص 4
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 حقوق المـلكية
   تإجمالي الموجودا                

  
 أموالمنها  فالأولى الأموالالى نوعين من  بنكهذا يعني حاجة ال% 100قل من أكانت هذه النسبة   فإذا   

الذاتية لمواجهتها، والثانية قصيرة  بنكتي لم تكفي مصادر اللثابتة اللاستثمارها في الموجودات ا الأجلطويلة 
المصادر طويل  أنفهذا يعني % 100كانت النسبة اكبر من   إذا أمالاستثمارها في الموجودات المتداولة،  الأجل
 . 2لمواجهة جميع الاستثمارات مع فائض منه يستثمر في الموجودات المتداولة تأتيحقد  الأجل

التجاري على حقوق الملكية  بنكمدى اعتماد التبين هذه النسبة  :عالودائ إجماليالملكية الى نسبة حقوق .: 2
هذه  رتفاعواالمملوكة له  الأموالعلى رد الودائع من  بنكمصادر التمويل، ومدى قدرة ال بوصفها مصدر من

 ، وتحسب النسبة كمايلي3المودعين لأموالالنسبة يعني توفير الحماية اللازمة 
 : 

 حقوق الملكية 
  اجمالي الودائع                   

  
 الأموالمؤشرات توظيف : الفرع الرابع 

المتاحة له في اĐالات  الأموالتستهدف هذه المؤشرات الحكم على كفاءة المصرف التجاري في توظيف    
التجارية  بنوكال أداءه مؤشرات ، وتقيس هذالأموال، وسياسة استخدام بنكالسياسة الائتمانية لل إطارالمختلفة في 

  . 4ستثمار في اĐالات المختلفةلالنتيجة  بنوكالعمالة والعائد الذي حققه ال وإنتاجيةالمتاحة  الأموالفي استخدام 
  : 5هي الأموالالتجاري في توظيف  بنكمؤشرات التي تقيس كفاءة ال أهمومن    
في الاستثمار وكلما ارتفع  بنكالمؤشر كفاءة ال يبين هذا :الاستثمارات إجماليالى  الإيرادات إجماليمؤشر .:1

من الاستثمارات المختلفة، وبذلك فان هذا  بنكالتي يحصل عليها ال الإيراداتهذا المؤشر ارتفع معه حصيلة 
 التوجه يراقبه باستمرار وان يرفعه دائما لان ذلك يعني أن بنكالمؤشرات التي يجب على ال أهمالمؤشر من بين 
  :الحالات، ويحسب كالتالي أفضلبالاستثمار نحو 

 
                                                                                                                                                       

 . 17:، ص1996، 1:عدد، 4لدمج، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، في الحديث والإفراط، لجنة بازل بين التوجهات القديمة مرمحمود عبد السلام ع 1
 . 334:مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص 2

 . 65:نصر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص 33
 . 257:، ص2000، دار الميسر للنشر، عمان، 1، طالمؤسسات الماليةفي المصارف و  الأداءنظم المحاسبة وتقييم صلاح الدين حسن السيسي،  4
 . 67:نصر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص 5
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 جمالي الإيرادات إ
  إجمالي الاستثمارات                      

  
التجاري في تشغيل الموارد المتاحة  بنكيوضح هذا المؤشر كفاءة ال: الموجودات إجماليالى  الإيراداتمؤشر .:2

جزء   أوالخدمات المصرفية كافة التي يتمثل عائدها  أداءفي  الأخرىادية البشرية والم الإمكانياتوكفاءته في تشغيل 
والسليم  الأمثلكبير منها في العمولات والفوائد المحققة، وكلما زاد هذا المعدل كان ذلك دليلا على الاستغلال 

  .لتلك الموجودات
 

 جمالي الايرادات إ
  إجمالي الموجودات                      

  
  المالي في البنوك التجارية  الأداءومراحل عملية تقييم  أهداف: رابعالمطلب ال

تمر عملية تقييم الأداء المالي بمراحل للوصول الى ما يسعى إليه البنك، ومن البديهي انه عند قيام البنوك     
ول حول بعملية تقييم الأداء المالي فهي تسعى بذلك الى أهداف، ولذلك خصصنا هذا المطلب الى فرعين الا

  أهداف عملية تقييم الأداء المالي، والفرع الثاني الى مراحل عملية تقييم الأداء المالي 
   المالي الأداءعملية تقييم  أهداف: الفرع الأول

يركز  إذ، الأداءالمالي تختلف حسب توقعات المستفيدين من تقارير  الأداءعملية تقييم  أهداف أنلاشك    
في حين يهتم المساهمين بمؤشرات  أموالهمالسيولة ومدى ضماĔم للقدرة على استرجاع المودعين مثلا مؤشرات 

  .للأخطارالمودعين  أموالالربحية بينما ēتم إدارة البنك بقدرة البنك على توفير الخدمات للمتعاملين دون تعريض 
  : يلي ا فيماالمالي للبنك ēدف الى عدة نقاط يمكن حصره الأداءوعموما فان عملية تقييم    

  المالي وسيلة مهمة في تحسين المردودية للمنظمات الاقتصادية حيث يبين للمسيرين كل  الأداءيعتبر تقييم
 . 1نقاط القوة والضعف ويساعد على تحليل النتائج

  2وى النشاط المصرفي ليتماشى في تطوره مع التوسع والتقدم الاقتصادي للبلدتوتحسين مس الأداءتطوير 
. 

                                                
افريل  24/25، جامعة بشار، المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية والاقتصادية :،الملتقى الوطني حولالنظام المصرفي أداءتقييم كفاءة شيي جازيه بن بوزيان ، و  عبد الرحيم 1

 . 03:، ص2006
لعلوم ، مجلة جامعة الدراسات والبحوث العلمية، سلسلة ادراسة ميدانية للمصرف الصناعي السوري: التحليل المالي أدواتالمصارف باستخدام  أداءتقويم ، الأمينماهر و  لطيف زيود 2

 . 10:، ص2005، سوريا، 4:د، عد 27لدمجالاقتصادية والقانونية، 
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 جميعا  الأداءوالمستويات  الأوضاعك عن البن أوالعليا في المنشأة  الإداريةمعلومات دقيقة للقيادة  إعطاء
1. 
  مراجعة دورية ومستمرة للتغييرات التكنولوجية والاقتصادية وغيرها من التغييرات التي قد تؤثر في كفاءة

 .2وفاعلية المعدلات والمعايير الكمية 
 الانتقال من  والمسئوليكون نقطة انطلاق من خلاله يستطيع الموظف  أنيجب  الأداءنظام تقييم  إن

علاقة رئيس ومرؤوس الى علاقة ديناميكية مثل لاعب ومدرب في فريق كرة قدم، حيث يقوم المدرب من 
المرؤوس يكمل بعضهم ن كلا من الرئيس و أروح الفريق و  خلاله بدور الموجه والمعلم في جو يسوده

 .3البعض
 الإنتاجيةالمحيطة بظروف العمل والتي تنعكس مباشرة على  المتغيراتالمالي مدى فاعلية  الأداءيم يبين تقي 

 .4، كما تقدم الحلول والوسائل المتاحة لتطويرها وتحسينهاوالأرباح
  ا،  بالمسيرينالدفعĔالى البحث عن مصادر هذه المشاكل وتحليلها واتخاذ القرارات التصحيحية بشأ

 أسباđاالمشاكل والبحث عن  أهمتشخيص الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات لمعرفة  حيث تعمل على
 .5ومحاولة اقتراح قرارات تصحيحية 

   :المالي في البنوك التجارية الأداءعملية تقييم  وإجراءاتمراحل  :الفرع الثاني
لبعضها البعض غياب واحدة منها تعرقل مراحل مكملة  خمسالمالي في البنوك التجارية  الأداءتتضمن عملية تقييم    

  : كالأتيالعملية ككل ويمكن توضيحها  
 الأداءفي عملية تقييم  الأساسيةتعد المعلومات مورد من الموارد  :جمع المعلومات الضرورية لعملية التقييم.: 1.

لشيء الكافي بل با سفي تقييم ولكن توفر المعلومات لي أساسي، فالمعلومات شيء وأنواعهبمختلف مستوياته 
فهي تعد  الأداءفي تقييم  أهميتهاالمناسبة، فالمعلومات فضلا عن  الأوقاتيجب الحصول عليه بالجودة العالية وفي 

الاقتصادي والحصول على مزايا تنافسية  أدائهالتحسين  إليهامن الوسائل التي تلجأ المؤسسات  أنواعهابمختلف 
  . 6المرجوة الأهدافوتحقيق 

  :الى ثلاث مصادر إرجاعهاية التقييم تتطلب مجموعة من المعلومات يمكن عمل إن   
  الملاحظات الشخصية. 

                                                
 . 18:، ص2012، سوريا، 1:، عدد28لدمج، مجلة جامعة دمشق، في المؤسسات الاجتماعية الأداءتقويم  ديق،حسين الص 1
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 2
، )2005، غزة، إسلاميةمعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية تجارة، جا(، "الوظيفي للعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية الأداءتقييم نظام قياس "حمد عواد،أطارق  3

  48:ص
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 4
 .65: ،صمرجع سابق  باسي ،ع عصام 5
 2003تسيير المؤسسات المالية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، :ة لنيل شهادة ماجستير، تخصص ممذكرة تخرج مقد( ،"قياس وتقييم: الاقتصادية ةؤسسمللالمالي  الأداء" عادل عشي، 6
  . 30:، ص)
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  البيان الشفوي أوالتقارير. 
 التقارير المكتوبة . 

 الأرقامالفعلي تقييم كافة الموارد المالية المتاحة، وهذا بمقارنة  الأداءيقصد بقياس  :الفعلي الأداءقياس .: 2
في توظيف هذه  الأداءالتعرف على الاختلالات التي تحدث وقياس درجة ومستوى  لأجلبعض ال بعضهابالفعلية 

وهذا طبعا يتطلب تحليل المؤشرات المالية الفعلية للسنة المالية المعنية و تطوراēا عبر  الإنتاجيةالموارد في العملية 
مقارنتها و  بنكالتحليلية المعتمدة في اللية الفترات محددة خلال السنة، وعلى ضوء ما تكشفه المعايير والنسب الما

  .1المخطط لها وذلك يتم من خلال المرحلة التي تليها  والأرقاممع المؤشرات 
عملية التقييم باستخدام النسب والمؤشرات بالاعتماد على البيانات المتاحة  أوالفعلي  الأداءعملية قياس  وتتم   

  .2البنوك التجارية  أداءعليها لمختلف النشاطات والعمليات التي يشتمل 
لى االمرحلة التحقيق من مدى الوصول  وتتم في هذه : المخطط له الأداءالفعلي بمستويات  الأداءمقارنة .: 3

الواردة في المخطط والسياسات الموضوعة مع  الأداءمؤشرات المخطط لها، وذلك عن طريق مقارنة  الأهداف
سنوية وربما تكون لفترات  أوفصلية  أوتكون شهرية  أنمنية دورية، فيمكن المؤشرات الفعلية وهذا وفق فترات ز 

  .3 للأنشطةالفعلي  الأداءمدى التطور في  إظهارمتوسطة المدى من ثلاث الى خمس سنوات، وهذا đدف 
هو معرفة الفروق  ابمرحلة تحديد الانحرافات والهدف منه أيضاوتسمى  :الحكم وإصداردراسة الانحرافات .:4

التي أدت الى حدوث الانحرافات وتحليلها، كما يتم  الأسبابالمتوقع ومعرفة  والأداءالفعلي  الأداءوالانحرافات بين 
  .4في هذه المرحلة معالجة هذه الانحرافات لتجنبها في الفترة القادمة وهي ما تسمى بالتغذية العكسية 

  
  
  

  الجارية  المالي في البنوك الأداءنماذج تقييم : المبحث الثالث
 أخرىمؤسسات  أومؤسسات اقتصادية  أوسواء مؤسسات مالية  المنشآتأي وظيفة من وظائف  أداءلتقييم    

نماذج التقييم، فهي بطبيعة الحال كثيرة ومتعددة  أوالمؤشرات  أواختيار وانتقاء المعايير  إشكالية المسيرينيواجه 
على قدرة المسيرين على انتقاء  أساساالمالي يعتمد  الأداء تختلف حسب توجه وطبيعة المؤسسات، فنجاح التقييم

  .المالي للمنشأة  الأداءم للتقييوانسب نموذج  أفضل
  بطاقة التقييم المتوازن : المطلب الاول

                                                
 . 43:، ص2007دار المنهج للنشر والتوزيع، عمان،  بدون طبعة، ،داء باستخدام النسب الماليةتقويم الأمجيد الكرفي،  1
 . 34:نصر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص 2
 . 70:، صمرجع سابقجليلة بن خروف ،  3
 مجلة ،"2002/2004"ستخدام نسب السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل للتنمية والاستثمارالمصارف التجارية با أداءتقييم سنان زهير محمد جميل، و  سوسن احمد سعيد 4

 . 118:ص ،2007 كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق،  تنمية الرافدين،
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خمسة عشر  أهممن و  ،المعاصرة الإداريةالوسائل  إحدى Balanced Scorecardتعد بطاقة التقييم المتوازن    
واضحة في تحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة وقياس مستوى التقدم في  فلسفةلتي تستند الى ا إداريامفهوما 

عندما قررت مؤسسة  1990بداية  إلي الأسلوب، ويرجع بداية الاهتمام đذا الأهدافباتجاه تحقيق  الأداء
Nolan Norton نموذج تقييم شامل ومتوازن  لإيجادخصيصا  أعدتترعى دراسة  أن .  

  تعريف بطاقة التقييم المتوازن: رع الأولالف
 Davidو Robert S.Kaplanعلى يد كل من  1992ظهر مفهوم بطاقة التقييم المتوازن في عام    

P.Norton  ،وهناك عدة تعاريف لها ومنها :  
  على  الأعمالالنظام مؤسسات هذا المؤسسة وليس فقط نظاما لقياس حيث يساعد  لأداءيمثل نظاما

 .1وكيفية تحويل كلا منها الى خطة عمل تنفيذية  وإستراتيجيةوعرض الرؤيا الخاصة بالمؤسسة توضيح 
  الأداءتنفيذية، ويتضمن تقييم  أعمالالمؤسسة الى  إستراتيجيةلترجمة  أداةويعتبر  الأداءهو نظام لقياس 

التعلم  ، جانب العملاء وجانبالمنشآتجانب التمويل، جانب عمليات : جوانب وهي أربعةمن 
 .2والنمو 

  ايتحدد مفهوم بطاقة التقييم المتوازن علىĔتحديدها يتضمن محاور رئيسية عدة يتم  الأداءنظام لتقييم  أ
 .3والمقاييس والغايات والمبادرات الخاصة بكل محور من محاور البطاقة للأهدافوفقا 

تجاه تحقيق إب الأداء قياس مستوى التقدم في الإدارةتعتمدها  أداةبطاقة التقييم المتوازن  أنيمكن القول    
 .للوحدة الاقتصادية  الإستراتيجية الأهداف

  : 4بأĔاكما يمكن وصف بطاقة التقييم المتوازن     
 أكثر أهدافالمنظمة الى  إستراتيجيةرؤية و ترجمة  إمكانيةبطاقة تقييم المتوازن تتيح  إن: نظام قياس 

يتقاسمها الجميع وتجعل من استراتيجيات المنظمة استراتيجيات  دقة في القياس أكثرتحديدا ومؤشرات 
 .نظرية لا تجد لها قياسات فعلية على ارض الواقع  أطروحاتليس مجرد  وفعالةنشطة 

  ا توازن : استراتيجي إدارةنظامĔوتضعه بصورته الصحيحة من خلال المالي الأداءتوصف بذلك لكو 
مع استراتيجيات المنظمة  الأمدقصيرة ال الأفعالبط ومحاذاة تأخذ بنظر الاعتبار ر  داءالأوجهات ت

 . البعيدة وأهدافها
 ا على ترجمة  إن: اتصال وتواصل أداةēأفعالت الى الاستراتيجيابطاقة التقييم المتوازن ومن خلال قدر 

تساهم في عمليات التواصل بين مختلف المستويات وللجوانب الضرورية من العمل،  فإĔاحقيقية 

                                                
، الأعمال إدارة، كلية الفكرية للأصولالاستراتيجي والتشغيلي  الأداء لإدارةرات المتوازن في بناء نموذج قياس رباعي المسا الأداءاستخدام مقياس محمد زغلول، و  عبد الرؤوف جودة 1

 . 15:، ص2010الرياض،  جامعة ملك سعود،
2 Kaplan S.Rebert &Norton P.David,The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance,Harverd Business Review,1992,p: 71. 

 . 49:فهد، مرجع سابق، صنصر حمود مزنان  3
 . 153: ، ص2009دار وائل للنشر، عمان، ،1، طوبطاقة التقييم المتوازن الأداء أساسيات، طاهر محسن منصور الغالبيو  إدريسوائل محمد صبحي  4
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 أنصريحة كما  أولتقاسم مشترك لمعرفة ضمنية كانت  إمكانيةالبطاقة تعطي  إطارالقياسات في ف
  الطرق وبسهولة  بأكفأالمقاييس تساهم في اغناء الحوار والتعلم وتطوير جوانب التحسين والتغيير اللازمة 

 : مكونات بطاقة التقييم المتوازن: الفرع الثاني
  : رئيسية وهي كالتالي بعادأ أو محاور أربع   ازنالمتو تضم بطاقة التقييم    

الرئيسية للبطاقة التقييم المتوازن، ويمثل نتاج هذا البعد مقاييس موجهة  الأبعاديعد البعد المالي احد  :البعد المالي .:1
فيض الوحدة الاقتصادية بالعمل على تخ لإستراتيجيةالمحققة  الأرباحاو الوقوف على مستوى  الأهدافلتحقيق 

العائد على  أوعلى مستوى الدخل التشغيلي  أيضامستويات التكاليف مقارنة بالوحدات الاقتصادية المنافسة، ويركز 
الية والعائد على حقوق المساهمين الحمال المستثمر الناتج من تخفيض التكاليف ونمو حجم المبيعات لمنتجات  رأس

  .1التشغيل  أنشطةونمو التدفقات النقدية المتولدة من  الموجودات والقيمة المضافة إجماليوالعائد على 
على عملائها الحاليين ومحاولة جذب  بالمحافظةēتم العديد من الوحدات في الوقت الحاضر  :عملاءالبعد .:2

من اهتمامات الوحدات في الوقت الحاضر تتجه صوب  الأولى الأولوية أصبحتواكتساب المزيد من العملاء الجدد و 
العملاء والوفاء باحتياجاēم وكسب ثقتهم وذلك من خلال تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الجديدة  إرضاء

  2.والمتطورة 
ة التشغيليلجميع العمليات  أهمية إعطاءيهدف هذا البعد في بطاقة التقييم المتوازن الى  : بعد العمليات الداخلية.: 3

داخلها وتحسين مستوى عملياēا الداخلية، ويؤكد   الأداءهدف الى رفع مستوى الداخلية للمؤسسة، وفي نفس الوقت ي
ذات جودة عالية خصوصا فيما يتعلق بكل من مرحلة " سلسلة قيمة"كل من كابلان ونورتن انه على المؤسسة بناء 

  3سسة داخل المؤ  الأهم، ومرحلة خدمات ما بعد البيع بحيث تعتبر هذه العمليات هي الإنتاجالابتكار، 
، الأجلويحدد هذا البعد البنية التحتية التي يجب على المنظمة بنائها لخلق نماء وتحسين طويل : بعد التعلم والنمو.: 4

 الأداءلتطوير و  الأهدافوللوصول الى " والإجراءات الأنظمةالناس، "ويأتي التعلم والنمو من ثلاث مصادر رئيسية 
  .4وتحسين تكنولوجيا المعلومات  الموظفينتطوير مهارات  إعادةيجب على الشركات الاستثمار في 

  نموذج لبطاقة التقييم المتوازن ):1- 1( رقم جدول
  المقاييس  الأهداف  الأبعاد

  المالي
 .النمو في المبيعات

 النمو في العائد على الاستثمار
  .النمو في العائد على حقوق الملكية 

 .الربحية 
 .السيولة 

  .ة للمصرف تقييم السياسات المالي

                                                
والاقتصاد، بغداد، سنة؟،  الإدارةزين السعودية للاتصالات، كلية دراسة تطبيقية في شركة ، المتوازن الأداءالوحدات الاقتصادية باستعمال بطاقة  أداءتقويم ، إبراهيمسحر طلال  1

 . 359:ص
  197:، ص2013، ليبيا، 5:ددع، 3مجلد، مجلة جامعة، في بيئة التصنيع الحديثة في القطاع الصناعي الليبي الأداءاستخدام مؤشرات تقييم  إمكانية، مدى المهدي مفتاح السريني 2
المالي للمؤسسات بين  الأداءدور الحوكمة في تحسين  :، الملتقى الدولي الخامس حولالأداءمستحدثة لقياس  كآليةالمتوازن   الأداءبطاقة قياس واك، بوس أمالو  حازم حجلة سعيدة 3

 . 05:، ص2014ديسمبر  8/7، ، جامعة حمه لخضر، الواديالإسلاميةتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية 
  . 147:د الحليم، مرجع سابق، صزياد عب 4
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 .كسب زبائن جدد   العملاء
 .جديدة  أسواقكسب 
  .التوسع 

 .المحافظة على زبائن 
 .رضا الزبائن 

  .تحليل ربحية الزبون 

  العمليات الداخلية
 .تقديم خدمات جديدة 

  .تطوير الخدمات المقدمة 

 .زمن الدورة 
 .جودة الخدمات 

 .خدمات ما بعد البيع 
  .مستوى التكاليف 

  والنموالتعلم 
 .العاملين  إنتاجيةالنمو في 

  .تطوير المهارات الفنية والمهنية للعاملين 
 .المحافظة على العاملين 

  .درجة رضا العاملين 
  .52:ص ،2009، عمان، ، دار صفاء للنشر والتوزيع1، طاثر السياسات الاقتصادية في أداء المصارف التجارية نصر حمود مزنان فهد،: المصدر

  
  نموذج العائد على حقوق الملكية : لثانيالمطلب ا

ي سمي بنموذج ذالبنك، من خلال تحليل النسب وال الأداءاستنتج دافيد كول نموذج لتقييم  1972في عام    
البنك الخاصة بمخاطر تم  الأرباحالعائد على حقوق الملكية، وهذا النموذج يمكن المحلل من تقييم مصدر وحجم 

 مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر معدل الفائدة، وكذلك مخاطر التشغيل ومخاطر في أساسااختيارها تتمثل 
  .1رأس مال 

واعتبر نموذج العائد على حقوق الملكية لفترة طويلة مؤشرا متكاملا لوصف وقياس العلاقة المتبادلة بين العائد    
ة تتعلق بقياس العائد والربحية ومجموعة ، مجموعمجموعتينوالمخاطرة ويمكن تلخيص مؤشرات هذا النموذج في 

  .2تقيس المخاطر المختارة 
  

  
  الأولىاĐموعة :الفرع الأول  

، Dupont Systemنظام متكامل يعرف بنظام ديبون ليمكن توضيح العلاقة بين هذه المؤشرات من خلا   
 الأصولمؤشر العائد على  أو الأصولعلى ربحية  والإنتاجيةالمزدوج للكفاءة  الأثرحيث يوضح هذا النموذج 

ROAكما يبين قدرة الرافعة الما ،  
  . ROA3 الأصولمن العائد على  أعلىالى مستوى  ROEعلى رفع العائد على حقوق الملكية  EMلية 

                                                
 . 78:، ص2001، الإسكندريةالدار الجامعية للنشر،  ،بدون طبعة ،"تحليل العائد والمخاطرة"بنوك التجارية  أداءتقييم طارق عبد العالي حماد،  1
 . 90:، ص2004 ورقلة،قاصدي مرباح، ، جامعة 3:، عددالمؤسسات المصرفية أداءتقييم محمد جموعي قريشي،  2
قسم مذكرة ماستر، ( ،"- 2007/2012دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائرية للفترة – المصرفية باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكية قياس الكفاءة"خمقاني ، ياسمينة 3

 . 10:، ص)2014ورقلة،  ،، جامعة قاصدي مرباح العلوم الاقتصادية
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 الأصولالعلاقة بين الربح وحجم  الأصوليقيس معدل العائد على  : ROA الأصولمؤشر العائد على .:1
ويحسب مؤشر  الأصولبغض النظر عن الطريقة التي يتم đا تمويل هذه  للإدارةلمتاحة ا" استخدامات الموارد"

  : 1يلي كما  الأصولالعائد على 
  

 االفوائد المعدلة ضريبي +صافي الدخل
  إجمالي الأصول                       

  
  : 2كما يقسم هذا المؤشر الى    

 ومراقبة التكاليف ويقاس هامش الربح بالعلاقة  ةإدار والذي يعكس مدى الكفاءة في  :PMهامش الربح 
 

 الدخل الصافي 
  إجمالي الإيرادات                  

 
 الأفضلالاستعمال  أو، حيث يدل هذا المؤشر على الاستغلال الأصولويسمى استعمال : AUالأصولمنفعة 

  : بالعلاقة التالية الأصولوتقاس منفعة  الأصول إنتاجيةأي  للأصول
 

 الي الإيراداتإجم
  إجمالي الأصول                 

 
  :وعليه

  
  الأصولالعائد على = هامش الربح × الأصولمنفعة 

  
  

                                                
 . 121:، ص2014، الأردندار وائل للنشر، ، 7، طالمالي باستخدام البيانات المحاسبيةالتحليل  محمود عبد الحليم الخلايلة، 1
 . 91:محمد جوعي قريشي، مرجع سابق ، ص 2
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حققت المؤسسة ما عائدا  إذا، فمثلا سوأالأ الأداء أو الأفضل الأداءهذه الصيغة  تركز الانتباه الى مصدر    
حكم ومراقبة التكاليف وهو ما يعكسه مؤشر هامش كفاءة في الت  أكثر أĔامرتفعا فيكون سببه  الأصولعلى 

عن طريق  أو الأصول إنتاجية أو الأصولوهو ما يعكسه مؤشر منفعة  للأصول أفضلباستخدام  أوالربح المرتفع، 
  .كلاهما   أوالضعيف قد يعود لجانب منهما  الأداء، بالمقابل فان اĐالينالتحسن في كلا 

لملاك المؤسسة،  الاستثماراتيقيس هذا المؤشر العائد على  :ROE ةالملكيمعدل العائد على حقوق .:2
 ROA، حيث انه الفرق بين 1مستثمرفهو يقيس العائد على كل دينار  المستثمرونمؤشر يهتم به  أكثرويعتبر 

  : 2وهو ما توضحه العلاقة التالية ،EMيظهر من خلال استخدام الرافعة المالية  ROEو
 

  =الرافعة المالية ×  الأصولالعائد على 
  العائد على حقوق الملكية              

  
  :  أنومنه يمكن القول 

  
     =  الأصولمنفعة × الرافعة المالية × هامش الربح 

  العائد على حقوق الملكية
  
  

  
  
  
 

  :ويمكن تلخيص ذلك بالمخطط التالي 
  

                                                
 . 133:عبد الحليم الخلايلة، مرجع سابق، ص محمد 1
  . 91:محمد جوعي قريشي، مرجع سابق، ص 2



الخلفية النظرية للجهاز المصرفي وتقييم الأداء المالي.............................الفصل الأول   
 

 
30 

  
  .91:.ص، 2001، الإسكندريةالدار الجامعية للنشر، بدون طبعة، ، "تحليل العائد والمخاطرة"بنوك التجارية  أداءتقييم اد، طارق عبد العالي حم: المصدر    

   
 : اĐموعة الثانية:الفرع الثاني 

ويمكن التعبير عن هذه المؤشرات بنسبة واحدة او  بنكخاطر الرئيسية التي تواجه أي وهي مؤشرات لقياس الم   
المرتبطة بمخاطر معينة ويمكن تلخيص بعض النسب للمؤشرات في  أووذلك حسب العناصر المكونة عدة نسب 

  : الجدول التالي
  مؤشرات قياس المخاطر المصرفية  ):2-1(رقم  جدول

  النسب  المخاطر
  عدد العمال/المصارف إجمالي -  مخاطر التشغيل

  القروض إجمالي/مخصصات خسائر القروض -  مخاطر الائتمان

  الأصول إجمالي/ الأساسيةالودائع  -  ر السيولةمخاط

 الأصول إجمالي/الحساسة للفائدة الأصول -  مخاطر سعر الفائدة
  الأصول إجمالي/الخصوم الحساسة للفائدة -

 الخطرة الأصول/حقوق الملكية -  مال رأسمخاطر 
  الأصول إجمالي/حقوق الملكية إجمالي -

  . 48:ص ،2004 ورقلة، ،قاصدي مرباح، جامعة 3:، عددالمؤسسات المصرفية أداءتقييم حمد جموعي قريشي، : المصدر         
  
  
  

  مؤشرات الحيطة الكلية: المطلب الثالث

 الأصولالعائد على  الرافعة المالية

 الأصولمنفعة  هامش الربح

 العائد على حقوق الملكية
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المؤشرات المعتمدة في  أهمالجزئية من  الإنذارما يعرف بالمؤشرات  أوالمالي  الأداءلتقييم  camelsيعتبر نموذج    
تقوم بتحليل ودراسة الوضع للمؤسسات المالية  أساسيةة تجميعي البنوك، وهو يعتمد على ستة مؤشرات أداءتقييم 

يصبح بشكله الحالي حيث يهدف الى ترتيب  أنحيث عرف هذا النموذج عدة تغييرات ومرة بعدة مراحل قبل 
  . الأداءالبنوك من حيث 

 : camels العامة لنموذج وأسسمفهوم :الفرع الأول  
   :هم تعاريف لهذا النموذج منهاأسنذكر 
  يعرف نموذجcamels  بنك ومعرفة  لأيبحقيقة الموقف المالي  لإلمامعلى انه عبارة عن مؤشر سريع

 .1حد الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني أدرجة تصنيفه، ويعد 
  تمثل طريقةcamels  بنك ومعرفة  لأيفي مجموعة المؤشرات التي يتم من خلالها تحليل الوضعية المالية

الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريقة تفتيش ميداني،  إحدىدرجة تصنيفه، وتعتبر هذه الطريقة 
والاعتماد عليها في اتخاذ  camlesبنتائج معيار  الأخذعلى  أمريكاحيث عملت السلطات الرقابية في 

 . 2القرارات
 يعتبر  camlesتحليل نواتج الريع السنوية المرسلة من البنوك التجارية  ة للرقابة المصرفية، ويعتمد علىأدا

من  المكونة من عناصرأربع  الى البنوك المركزية ومن ثم عمل تقييم وتصنيف سنوي للبنك استنادا الى 
 . 3مال، جودة منتجات، الربحية والسيولة رأسكفاية : وهم ست  أصلالمعيار من 

  : 4وهي كالتالي الأسسموعة من بناء على مج camlesيتم تطبيق نموذج    
  موحدة  أسسكافة وعلى   البنوكيتم تطبيق هذا النظام على. 
  اية كل  أساسيةيتم تطبيق هذا النظام بصفةĔ من قبل جهاز رقابة ميداني بالبنك المركزي بحيث يتم في

 .البنك وفقا لهذا النظام  لأداءتقييم  إعدادتفتيش يجري على البنك 
  يعد نظامcamles لس  الإفصاحسريا من قبل البنك المركزي ويتم  أمرĐ إدارةعن تصنيف البنك 

 .العليا للبنك من اجل اتخاذ القرارات اللازمة  وإدارةالبنك 
 : في البنوك على مجموعتين من العوامل الأداءيعتمد تقييم عناصر    

 لمالية التي تعتمد على البيانات والتي يمكن قياسها كميا من خلال مجموعة من المؤشرات ا: عوامل كمية
  .المالية للبنك 

                                                
 . 06:، ص2009، العراق، "دراسة تطبيقية" بالأزماتنبؤ الت وإمكانيةمؤشرات الحيطة الكلية على عبد الرضا حمودي،  1
  . 02:، جامعة عبد الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، سنة؟ ، صالإسلاميالاقتصاد  الأبحاثمركز  ،الإسلاميةالبنوك  أداءفي تقييم  camlesطريقة شوقي بورقبة،  2
،  www.kantakji.com : متاح على الموقع الالكتروني.  09:، ص2009 ،"دراسة تطبيقية" البنوك التجارية أداءيم دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقيعبد القادر زيتوني،  3

  .01:، ص22:56: على 11/03/2015: ومتم الاطلاع عليه ي
  . 10:ص ،2008، العراق، لمصارفا أداءفي تقويم  camlesمصفوفة عبد الشفيق البصري، و  الهاديصبا عبد  4
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 ة التفتيشيالشخصي للمفتشين الذين يقومون بالجوالات  وتقييمتخضع للتقدير  التيو  :عوامل نوعية
  .ويقيمون المخاطر في المصرف 

  : camlesنظام ترتيب البنوك وفقا ل:الفرع الثاني  
، الإدارة، جودة الأصولير درجة لكل من رأس مال، جودة على تقد camlesستند نظام ترتيب بنوك وفقا لي   

وذلك مع مراعاة الوضع  5لى إ 1تندرج هذه الدرجات تنازليا من الربحية، السيولة والحساسية الى المخاطر السوق، و 
لال النسبي للبنك بين مجموعة المثيلة من حيث حجم وطبيعة النشاط، ويتم الوصول الى التقييم النهائي للبنك من خ

  : المتوسط الحسابي للدرجات عناصر التقييم الستة بحيث يتم الترتيب وفقا للجدول التالي
  camlesمستويات ترتيب البنوك التجارية وفقا لنظام : )3-1(الجدول رقم 

  التحليل والتفسير  المستوى 

 المستوى الاول
يمكن معالجتها، ويمكن له يصفة عامة تحمل نقطة ضعف لديه  وأييعد البنك منظمة مالية سليمة في كافة اĐالات 

  .تقلبات السوق ولا يدعو وضعه الى القلق 

 المستوى الثاني
، ولكن توجد نقاط ضعف بسيطة يمكن معالجتها، ويمكن له تحمل تقلبات السوق أساسايعد البنك منظمة سليمة 

  .ويحتاج الى رقابة عادية

 المستوى الثالث
 أكثرض البنك للمخاطر وتقل مقدرته على تحمل تقلبات السوق ويتطلب البنك رقابة تتوافر عدة نقاط ضعف قد تعر 

  .ية دمن عا

 المستوى الرابع
 إجراءاتوهو غير قادر على تحمل تقلبات السوق ويحتاج الى  والإداريةيعاني البنك من ضعف خطير في النواحي المالية 
  .، ويتطلب الى رقابة لصيقة أوضاعهفورية لتصحيح 

  الخامس لمستوىا
من أي مصادر  أوويحتاج الى معالجة ومساعدة عاجلة من المساهمين  4حالة البنك من أسوا من البنوك في مستوى 

  .، كما يتطلب رقابة مستمرة أخرى
والاقتصادية،  الإنسانيةعلوم ، مجلة ال"سودانيدراسة تطبيقية على الجهاز المصرفي ال"التعثر المصرفي  إدارة أساليب، اثر جودة الضمانات في مصطفى حمد منصور :المصدر

  . 29:، ص2012، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، يوليو 1:عدد

  
  
  
  
  

  
  : camlesمؤشرات نظام :الفرع الثالث 
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  : 1من ستة مؤشرات وهم كالتالي camlesيتكون نظام 
مال صلابة المؤسسات المالية في  رأس تحدد مؤشرات كفاية : Capital Adequacyملاءة رأس مال .:1

مال في  رأسمؤشرات كفاية  أهميةمواجهة صدمات التي تصيب بنود الميزانية العمومية لهذه المؤسسات، وتكمن 
تواجه المؤسسات المالية مثل خطر الائتمان، وتتعدى مؤشرات   التيالمخاطر المالية  أهمتأخذ بعين الاعتبار  أĔا

ب المخاطر ضمن بنود الميزانية وخارج ميزانية مثل المتاجرة بالمشتقات ومن المؤشرات مال احتسا رأسكفاية 
  .التوزيع التكراري لمعدلات رأس مال  -ة المعدلة بالمخاطر، التجميعيمال  رأسنسبة  -: المستخدمة في هذا اĐال

مال على  رأس بشكل عام تعتمد درجة مصداقية معدلات:  Asset Quality الأصولمؤشرات جودة .:2
في المؤسسات المالية تأتي في غالب  الإعسارمخاطر  أن، كما الأصولدرجة موثوقية مؤشرات جودة ونوعية 

، الأصولمراقبة المؤشرات التي تدل على جودة  أهمية تأتيوصعوبة تسيلها، ومن هنا  الأصولمن نوعية  الأحيان
طر الائتمان المتضمنة خارج بنود الميزانية، كما انه في بعين الاعتبار مخا تأخذ أنيجب  الأصولومؤشرات جودة 

بعين الاعتبار عمليات البنوك التي تقدم خدماēا لغير المقيمين  الأخذيتم  أنبعض البلدان مثل البحرين يجب 
من  إليهاعادة ما ينظر  الأصولتقييم جودة  نإ، اطر منها الى قطاع البنوك المقيمانتقال المخ لإمكانيةوذلك 

  : هتين مختلفتينج
 تركيز الائتمان، : وهي تتكون من مجموعة من المؤشرات منها: المؤشرات المتعلقة بالمؤسسة المقرضة

، القروض الغير العاملة، القروض للمؤسسات العامة الخاسرة، الاقتراض المرتبط، الأجنبيةض بعملة الاقترا
 . الأصولمخاطر 

 نسبة الدين الى : ي تتكون من مجموعة من المؤشرات منهاوه: المؤشرات المتعلقة بالمؤسسة المقترض
 .قطاع الشركات  ربحيةحقوق الملكية، 

 إن إلاالمؤسسات المالية  أداءمهمة جدا في  الإدارةسلامة  :Management الإدارةمؤشرات سلامة .:3
ذا السياق، ة في هتجميعيخذ مؤشرات أعلى مستوى الشركة وليس من السهل معظم هذه المؤشرات تستخدم 

هناك بعض المؤشرات الكمية  أن إلاومعظمها ضمن مخاطر العمليات  وهي كذلك مؤشرات نوعية وليس كمية
 أعدادالتوسع في - لكل موظف،  الإيراداتنسبة -، الإنفاقمعدلات  -: التي يمكن الاعتماد عليها مثلا

  .المؤسسات المالية 
الى وجود  إشارةيعطي  أننخفاض هذه النسب يمكن ا نإ :Earningsوالربحية  الإيراداتمؤشرات .:4

الارتفاع العالي لهذه النسب قد يعكس السياسة  أنمشكلات في ربحية الشركات والمؤسسات المالية، في حين 
في تقييم ربحية  إليهاالاستثمارية في المحافظ المالية المحفوفة بالمخاطر، هناك عدد من النسب التي يمكن النظر 

  . والإنفاقمعدلات الدخل - العائد على حقوق الملكية، -، الأصولالعائد على -: الية منهاالمؤسسات الم

                                                
 . 11،10:، ص ص2005 أفريل، المعهد العربي للتخطيط، بدون بلد، ، مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة القطاع المالياحمد طلفاح 1
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المالي للمؤسسات بسبب  الإعسارفي كثير من الحالات يحدث  : Liquidity مؤشرات السيولة والتمويل.:5
مل بشكل عام جانب متابعة المؤشرات السيولة، مؤشرات السيولة تش أهمية تأتيللسيولة ومن هنا  الإدارةسوء 

فيما بين البنوك والتمويل من  كالإقراضوالخصوم ففي جانب الخصوم يجب النظر الى مصادر السيولة   الأصول
والخصوم  الأصولعدم التطابق في مجال الاستحقاق بين  تأخذ أنمؤشرات السيولة على  البنك المركزي، كما يجب
ر ظ، ولتغطية هذه الجوانب يمكن النالمالية ذات الحجم الكبيرعلى مستوى المؤسسات  أوفي مجمل القطاع المالي 

بين  الإقراضالتجزئة في معدلات -التسهيلات المقدمة من البنك المركزي للبنوك التجارية، -: الى المؤشرات التالية
-لخصوم، وا الأصولهيكل استحقاق -نسبة الودائع الى القروض، - نسبة الودائع الى اĐاميع النقدية، -البنوك، 

  .سيولة السوق النقدية 
هذا يتعلق بالدرجة  :Sensitivity of Market Riskدرجة الحساسية لمؤشرات المخاطر السوقية.:6

هذه المحافظ تحتوي على عدد كبير من  أنافظ الاستثمارية بالنسبة للمؤسسات المصرفية، حيث بالمح الأولى
الخيارات : وسندات المؤسسات والمشتقات المالية مثل والأجنبيةوالسندات الحكومية  الأسهمالمالية من  الأدوات

 الأدواتالسلع، وهذه  أسعارالمالية بما فيها  الأصولالمالي ليشمل كافة  الأصلوالمستقبليات التي يتنوع فيها 
 أسعارالفائدة ومخاطر  أسعارالصرف، ومخاطر  أسعار، مخاطر الأسهم أسعارتخضع لمخاطر مختلفة مثل مخاطر 

موحد يقيس جميع هذه المخاطر وهو مقياس  إحصائيهناك مقياس  أن إلاالسلع وكل منها له مقاييس مختلفة، 
VAR  صاحب ما ي ةخسارة متوقعة في المحفظة الاستثمارية خلال فترة زمنية معينة، وعاد أقصىوالذي يقيس

تمنى đا المحافظ الاستثمارية في  أنخسارة يمكن  أقصىالذي يقيس  لقياس الضغط أخرهذا المقياس مع مقياس 
ا مقاييسهالبنوك تحت ظروف استثنائية في السوق كما في الاĔيارات، وبشكل عام فان لكل من هذه المخاطر 

  .المعروفة والمستخدمة في العديد من اĐالات 
  
  
  

  
  
  
  

  : خلاصة الفصل
 لأنهقيام أي اقتصاد  أساسالفقري لها فهو بلد يعتبر العمود  لأيالجهاز المصرفي  أنيمكن القول  الأخيروفي   

، ويختلف تركيبة الجهاز المصرفي من بلد للبلد بعدة خصائص النامية أواقتصاده سواء للدول المتقدمة  بتمويليقوم 
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،كما يزاول وظائف مختلفة تصب كلها في اتجاه واحد ...هيكلته، وحجمه، وكثافته، وتوزيع فروعه، وملكيته: منها
  لتنمية الاقتصادية للدولة ،حول خدمة ا

 و الكفاءة بين المزيج فهو المالي الأداء تقييمعملية  أما التميز، و التفوق إلى الوصول به يقصد الأداء إن   
من العمليات التي تمكن الوصول الى معرفة واقع الأداء داخل البنك، وتعتبر عملية تقييم الأداء  يعتبر فهو الفعالية
 السياسات بل فحسب الفرد لأداء فقط ليس مقياس تعتبر حيث الإدارة đا تقوم التي ائفالوظ أهم من وظيفة
  .عام بشكل فيها المتتبعةوجميع الأطراف  و الإدارة

إذ أĔا المالي للبنوك والمؤسسات الاقتصادية  الأداءالمهمة في عملية التقييم  الأدواتؤشرات المالية من بين المتعد    
 الدراسات هذه ستخدمتو  الأعمال، نتائج وقوائم الميزانيات تتضمنها التي الأرقام بين قائمةال العلاقات تظهر

 ومواجهة الأرباح تحقيق على ēاوقدر  أعمالها تنفيذ في المؤسسة كفاءة على متنوعة مؤشرات على للحصول
  . فيها النشاط ومستوى الالتزامات

ظم لتقييم الأداء المالي اختلفت باختلاف رؤى وأفكار أصحاđا عرفت السنوات الأخيرة ظهور عدة نماذج ون       
 .ولكن تبقى حرية اختيار النموذج المناسب لأصحاب متخذي القرار داخا البنك أو المؤسسة 
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  :تمهيد
تسم دور الدولة في الاقتصاد عبر العصور بالانسحاب الكلي تارة وبالتدخل المباشر في شؤون الاقتصاد تارة إلقد     

، فاستنادا إلى الفكر الكلاسيكي الذي ساد إلى غاية Ĕاية الاقتصاديأخرى، وهذا ما نلمسه من محطات الفكر 
انت تلتزم بالحياد وتترك القطاع الخاص ينشط بحرية تامة، معتمدة في العشرينيات من القرن الماضي، نجد أن الدولة ك

قانون ساي للمنافذ، اليد الخفية لآدم سميث، المنافسة التامة، توازن : ذلك على دعائم رئيسية تتمثل في كل من
  .الخ...الميزانية

ما يكفل  الأدواتالمعالم، لها من  و يتحقق التوازن والاستقرار الاقتصاديين برسم وتطبيق سياسة اقتصادية واضحة  
المراد  بالأهدافموضوع السياسة الاقتصادية الكلية له ارتباط وثيق  أنالوصول للمبتغى الاقتصادي، ومن هنا يتبين لنا 

  .تحقيقها في كل دولة
ك وحتى تستطيع السياسة الاقتصادية من تحقيق الأهداف فهي بحاجة الى سياسات ووسائل تساعدها على ذل   

ولعل أهم هذه السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية وسياسة الصرف والتي تحتل مكانة هامة بين 
السياسات، لأĔا تستطيع أن تحقق هذه الأهداف، معتمدة في ذلك على أدواēا المتعددة التي تستطيع أن تكيفها 

  .عحتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتم
كما أن هناك سياسات أخرى تساهم في التنمية الاقتصادية والتي تدخل في إطار السياسات السابقة إلا أن الفرق     

  .الأساسي المتمثل في المدة  فالأولى قصيرة الأجل والثانية طويلة الأجل
، مع التطرق إلى سياسات ومن أجل معرفة مكانة السياسات الاقتصادية الكلية وإبراز أهم أهدافها وأدواēا وأثرها

  :كلية أخرى، تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث على النحو التالي  اقتصادية
   مفاهيم أساسية حول السياسات الاقتصادية الكلية :المبحث الأول. 
   نظرة عامة حول السياسة المالية والسياسة النقدية :المبحث الثاني. 
  التجارة الدولية وسياسة الصرف الأجنبيأساسيات حول سياسة :ث الثالث حبالم.  
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  حول السياسة الاقتصادية أساسيةمفاهيم : المبحث الأول 
في ظل الدور الواسع والمتزايد للدولة المعاصرة، وبدرجة تتباين في هذه الأخيرة حسب طبيعة نظمها الاقتصادية       

ة  من أهم الوسائل والأدوات التي تعتمد عليها الدولة بصورة كبيرة ، وتعتبر السياسات الاقتصادية الكليوالاجتماعية
، وسيتم التركيز في هذا المبحث  على إبراز جوانب السياسة الاقتصادية والاجتماعيةلتحقيق الأهداف الاقتصادية 

  .هذه في أربعة مطالب
  و مقوماēاالكلية مفهوم السياسة الاقتصادية : المطلب الأول 

والنيوكينزية ومابعدهما،  ل أنه بعد ظهور وبلورة النظرية الإقتصادية الكلية على يد المدرسة الكينزيةيمكن القو    
أصبحت الحاجة إلى السياسات الاقتصادية الكلية ضرورة تفرضها حقيقة مسلم đا، وهي أنه ليس هناك إقتصاد في 

اً بالمستوى المطلوب من الكفاءة دون وجود سياسة وقتنا الحاضر يستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع تلقائي
  .ذه الأهدافإقتصادية كلية تسعى إلى تحقيق ه

  :مفهوم السياسة الاقتصادية الكلية  :الفرع الأول
  :كتالي  الإسلاميويمكن إعطاء مفاهيم عامة لسياسة الاقتصادية الكلية من خلال الاقتصاد الوهمي والاقتصاد  
و التدابير التي تقوم đا الدولة ،  الإجراءاتو  الأساليبمجموعة من القواعد و الوسائل و  : في الاقتصاد الوهمي.:1

 الأدواتو  الأهدافمجموعة من  أĔااقتصادية خلال فترة زمنية محددة ، كما  أهدافو تحقيق  اقراراēوتحكم 
  .1الاقتصادية و العلاقات المتبادلة 

 الإسلاميالاقتصادية الرامية الى تحقيق مقاصد الشريعة في اĐتمع  لإجراءاتامجموعة من :  الإسلاميالاقتصاد .:2
في جانبها المتعلق بالنشاط الاقتصادي ، و من مهام ولي الأمر إعداد هذه السياسة و تنفيذها في اĐتمع بالتعاون مع 

  . 2العقد و الحل و ذوي الخبرة في الاختصاص أهل
  : الكليةلاقتصادية مقومات السياسة ا:الفرع الثاني 

على مهندسي هذه السياسة تحديد الأهداف  إذالكلية يتطلب جهداً غير عادي  إن رسم السياسة الاقتصادية    
وجه إلا أن مقومات  أكملالكفيلة بتنفيذ هذه السياسة على  الأدواتالعامة لمواجهة الاختلالات و العوائق و تحديد 

  .هدفها تندرج تحت بنود عامة و خاصة يجب الأخذ đا سياسة اقتصادية مهما كان  أيةنجاح 
 :ومن أهم هذه المقومات العامة سنوردها في التالي :المقومات العامة .:1

ط الأول لنجاح السياسة الاقتصادية هو استقرار النظام السياسي و هذا إن الشر : النظام السياسي  استقرار1.1.:
من العمل المشترك فتغير الحكومة بسرعة، و تأجج الخلافات  أدنىعلى حد يتطلب توافق بين السلطات العامة  الأمر

  ).القضائية ، التشريعية و التنفيذية(بين السلطات الثلاثة 

                                                
  الذين عاصروه أو  الاقتصاديين، ومجموعة من 1936سنة  ، صاحب كتاب النظرية العامة للتوظيف والنقود والفائدة في)1946- 1883"(جون برينارد كينز" نقصد  بالفكر الكينزي إسهام

 ". كينز"على تحليل  الاقتصاديةفي تحاليلهم وتفاسيرهم للمتغيرات  واعتمدواجاءوا من بعده 
  .03:ص ؟،، جامعة باتنة ، الجزائر،سنة  الإسلامي الإطارنجاح التنمية والاستقرار في  وأدواتالسياسات الاقتصادية ف، يعمر الشر  1
  .27:ص، 1978،  الإسلامية، الإتحاد الدولي للبنوك 1، ط الإسلامالسياسات الاقتصادية والشرعية في عبد المنعم عفر،  2
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هذا الشرط هو الضامن للمستثمرين والمنتجين والعمال، للقيام بنشاطاēم دون خوف : تثبيت سياسة القانون2.1.:
فالقانون يردع والقانون يحفز وهاتان السمتان ضروريتان لنجاح السياسة العامة وللإقدام على تنفيذ مشاريع جديدة، 

  .للدولة
الموضوعة مثالية من حيث الأهداف والخطط  الاقتصاديةفحتى ولو كانت السياسة  :إصلاح المنظومة الحكومية3.1.:

تكمن في تحديد  فالصعوبة لا الحكومية، عضوياً بالجهة المنفذة أي بالإدارة ارتباطاوالإجراءات، إلا أن تنفيذها مرتبط 
تكمن في إمكانية التطبيق، فغاية الإصلاح الإداري هي تقليل البيروقراطية المتفشية  الحلول ورسم السياسات بقدر ما

  .1وتسهيل معاملات المواطنين وخدمتهم وتحسين أجور عمال وموظفي الإدارة الحكومية
ة الاقتصادية الكلية مقبولة وفعالة يجب أن تتوفر على عدة مقومات لكي تكون السياس :المقومات الخاصة .:2

  : 2خاصة وهي
أي يجب أن تنتشر الى عموم فروع الاقتصاد ومفاصل الاقتصاد الوطني بدرجات متباينة :الشمولية الكلية 1.2.:

  .ناحية أخرى حسب جدية وفاعلية تلك السياسات وأدواēا من ناحية ودرجة مقاومة القطاعات الاقتصادية من
تتصف السياسات الكلية بالدقة وعلى القائمين بالاختبار توخي الدقة والحذر الشديد والشعور بعظم  :الدقة 2.2.:

والاقتصادية وجسامة المهمة والدقة وهذا يقتضي أن يكون القائمين على الاختبار من ذوي  المسؤولية الاجتماعية
  .يدانية والوعي الشمولي بالقوانين الاقتصاديةالخبرة والاختصاص الدقيق والممارسة الم

إن من أهم شروط نجاح السياسات الاقتصادية الكلية هو أن تكون متلائمة مع الواقع الاقتصادي  :الواقعية3.2.:
  .والاجتماعي ومتلائمة مع شروط المحيط الوطني والدولي

إستثنائية السياسات الاقتصادية تستدعي تحشيد موار : القاعدة المادية 4.2.: د اقتصادية حقيقية كبيرة تستلزم جهوداً
وتحتاج إلى إمكانات قسم منها منظور وآخر كامن ستفجره تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللاحق مما 

  . يتطلب أن نحسب الموارد والمستلزمات بدقة وواقعية
تساق فيما بينها بحيث يعضد عمل يجب أن تتصف السياسات الكلية بالتناسب والا :التناسب والاتساق 5.2.:

  .3أحدهما عمل الآخر ولا يتعارض أو يتقاطع معها
إن حسن التوقيت في زج بعض أدوات السياسات الاقتصادية أو تحييد و عزل بعضها الأخر  :حسن التوقيت6.2.:

الاقتصادية  وإدخال أدوات جديدة وتاجيل أخرى بنسب وتوقيتات مدروسة تعتبر قضية مهمة في إدارة الأزمات
  .ومحاولة تكييف الهيكل الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل 

                                                
1 Nicole Notat,La responsabilité sociale des enterprises ,Revu Futuribles,n288,juillet-aout2003,p:11.                         

 ،)دراسة مقارنة(بالاقتصاد العراقي  والفرص المتاحة للنهوض 2010-1990السياسات الاقتصادية الكلية في العراق خلال الفترةأحمد وهيب حسين، و  بيحيعلي نبع صايل الص 2
  .72:،ص 2011، العراق، 7:، عدد4لدمجلوم الاقتصادية والإدارية، مجلة جامعة الانبار للع

  اوهي مجموعēتمع ال التزاماĐتمع وكيفية تلبية حاجاته وتحقيق أهدافه، ولهذا فإن مفهوم دقيق للمتجاه اĐسؤولية الاجتماعية ذي تعمل فيه، ومنشأ لالتزامات العلاقة المتبادلة بينها وبين ا
في اĐتمعات والدول  اختلافديل المستمر، ناهيك عن للتغير والتعيعد أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد فالبرغم من ذلك البعد الاجتماعي والمرادفات والتي تكون بمجملها دالة 

  :والحكومات والفئات السياسية من أحزاب ومنظمات وغيرها، أنظر المرجع
,Revu La responsabilité sociale des enterprisesNicole Notat, 

 .73:نفس المرجع، ص 3
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ن واحد من أهم ماتستلزمه السياسات الاقتصادية الكلية هو الابتعاد عن التجريبية ا :الابتعاد عن التجريبية7.2.:
وكذلك سياسات إعادة توزيع الدخل  تحتاج إلى وقت طويل والصبر عن النتائج وعدم التسرع مثل السياسات الآنية،

مما يستدعي الأخذ بالمتغيرات الاقتصادية الكلية والهدف منها معرفة الأداء الداخلي والأداء الخارجي من خلال 
  .مؤشراēا ومعاييرها التي تحكم على الوضعية الاقتصادية لدولة، والتي تأخذها لصناعة القرارات المستقبلية

  الكلية السياسة الاقتصادية  أهداف: المطلب الثاني 
المبتغى والمرجو الاقتصادي الذي يعبر عن الطموحات الاقتصادية وحتى السياسية للدولة  هيالأهداف بصفة عامة    

 : 1في النقاط التالية الأهدافويمكن اعتبار حصر هذه 
  : GDP""الناتج المحلي  إجماليالمحافظة على نمو :الفرع الأول

الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي يكمن في تقديم السلع والخدمات التي يحتاجها جمهور  أنمن المؤكد    
من توفير المأكل والمسكن والتعليم وكذا الصحة والخدمات العامة، وبناء على ذلك فان  أهمالمستهلكين، فلا يوجد 

، فهو المعيار الصحيح والمناسب للقيمة الناتج المحلي له إجماليأي اقتصاد، هو معرفة  إنتاجقياس واشمله Đمل  أفضل
في دولة ما خلال عام معين، وترمي السياسة الاقتصادية  إنتاجهاالنهائية في السوق لكافة السلع والخدمات التي يتم 

الناتج المحلي  إجماليوالجدول التالي يوضح تطور نمو  ،الإنتاجوزيادة سريعة في  الأداءعال من  مستوىالى تحقيق 
  :من البلدان وهو كالتالي ةللمجموع

  
  )US dollars Billons( 2014 2011لسنوات  لبعض الدول GDPتطور  :)1-2(الجدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  الدولة

  15.518  16.163  16.768  17.416  الولايات المتحدة

  7.314  8.387  9.469  10.355  الصين

  5.906  5.938  4.899  4.770  اليابان

  3.631  3.428  3.636  3.820  ألمانيا

  2.865  2.688  2.807  2.902  فرنسا

  2.465  2.471  2.523  2.848  المملكة المتحدة

  2.198  2.014  2.072  2.129  اإيطالي

Source: FMI World Economic Outlook October 2014  

  

                                                
، 3الاقتصادي ، جامعة الجزائرالتحليل : أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية ، فرع  (،"يدور الزكاة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكل" فوزي محيريق ، 1

  .123 :ص،  )2014
  أو تغيرها من سنة لأخرى الأسعاريحسب إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عن طريق حساب مدى ثبات. 
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ون استثناء، كما ملحوظ على جميع الدول دالناتج المحلي يلاحظ تذبذب  إجمالي أنيلاحظ  أعلاهمن الجدول    
بليون  15.518حيث قدر ب الناتج المحلي  إجماليمن حيث  الأولىالولايات الأمريكية تأتي في مرتبة  أنيلاحظ 
وهو في .مليار دولار  12880.39ب  2014الجزائر فبلغ سنة  أمابليون دولار،  7.314ب  تليها الصيندولار 

  .مليار دولار 12778.50قدر فيها ب 2013تطور ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخرى كسنة 
  : قيق نسبة توظيف مرتفعة ومعدلات بطالة منخفضةتح:الفرع الثاني

التصاقا بمشاعر الأفراد فالناس يتوقون الى  وأكثرهامؤشرات الاقتصاد الكلي  أهمتعتبر معدلات التوظيف والبطالة   
السياسة  أهدافالباحثين عن العمل، تلك هي  وظيفة مرتفعة الأجر دون الحاجة الى الانتظار طويلا في طابور

منخفض من البطالة،  مستوىالاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي التي تحقق مستوى التوظيف العالي، يقابلها 
المتعطلين ولا يبحثون عن  الأفرادوتمثل معدلات البطالة قوة العمل المعطلة التي تشمل العمالة غير الموظفة، ويستثنى 

، وتعكس هذه المعدلات للبطالة حالة دورة النشاط الاقتصادي، فإذا هبط الناتج انخفض معدل الطلب على العمل
يمثل  تطور معدلات البطالة بالولايات المتحدة وبعض البلدان والجدول التالي .1نسبة البطالة  وارتفعتالعمالة 

 : الأوروبية لسنوات الأخيرة
  (%) 2012 2011الة في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو لسنوات تطور معدل البط ):2-2(الجدول رقم 

  (*)2014  (*)2013  2012  2011  الدولة
  7.5  7.8  8.1  9  الولايات المتحدة

  12  11.9  11.4 10.2  منطقة الأورو
  10.9  10.7  10.2  09.6  فرنسا
  11.4  11.1  10.6  8.4  إيطاليا
  5.6  5.5  5.5  5.9  ألمانيا
  26.8  26.9  25.1  21.7  إسبانيا

  8  8.3  7.8  8  المملكة المتحدة
.,p:06, Les racines sociales de la crise fianciere,Implications pour lEurope: Jacques SapirourceS  

  .2012، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2014و 2013تشير بأن معدلات البطالة هي توقعات أولية لسنتي  : (*)

 %5.9ومــن %8.1إلى %9الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا اللتــين شــهدتا تراجعــاً لنســبة البطالــة مــن اءباســتثن     
نســبة البطالــة مــابين ســنتي  بارتفــاعأســواق الشــغل علــى المســتوى الــدولي علــى العمــوم  اتســمت علـى التــوالي، %5.5إلى

ـــــة مـــــن انتقلـــــتوهكـــــذا  2012و 2011 في  %10.6إلى %8.4ســـــا، ومـــــنفي فرن %10.2إلى %09.6نســـــبة البطال
ــة فيهــا في تزايــد منــذ نشــوء الأزمــة، ومــن  ،إيطاليــا ــة نســبة البطال ومــن خــلال الجــدول أعــلاه نلاحــظ أن الــدول الأوروبي

ا من البطالة إذ وصـلت إلى حـدود ً ،وهـي نسـبة 2012 في سـنة%  25.1الواضح أن إسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضرر
، أمـا بخصــوص الأفـاق فيرتقـب أن يســتمر الشـكوك المحيطـة بــالنمو علـى سـوق الشــغل  اقتصـادهامرتفعـة وخطـيرة علــى 

وبالفعل كما هو الشأن  لمنظمـة التعـاون والتنميـة الإقتصـادية، في إطـار توقعاēـا الخاصـة  بمنطقـة الأورو في   2013سنة
                                                

الأداء المتميز للمنظمات  :، المؤتمر الدولي العالمي حول"التشغيل الكامل: الاقتصاديةالسياسة  أهدافنظمات الحكومية في تحقيق فعاليات الم"ومحمد بن سعيد ،رشيد بلخريصات  1
  . 05:، ص2005مارس  8/9 ورقلة،، ، جامعة قاصدي مرباحالاقتصاديةم ، قسم علوم التسيير، كلية الحقوق والعلو والحكومات

 



نظریة للسیاسات الاقتصادیة الكلیةالأسس ال..............................................فصل الثاني ال  

 
41 

رتقب أن تتراجع هذه النسبة الولايات المتحدة الأمريكية حيث ي باستثناء، 2014و 2013مستمر خلال سنتي  ارتفاع
ــــورو ليصــــل إلى %7.5إلى ــــة  في منطقــــة الي ــــع أن يرتفــــع معــــدل البطال مــــع  2014خــــلال ســــنة% 12، والعكــــس يتوق

 .على التوالي %26.8و %11.4،%10.9،%5.6مستويات تبلغ
    :المستوى العام للأسعار ستقرارا:الفرع الثالث 

التضخم مما يؤثر على مستوى الادخار الكلي، وهذا الارتفاع في الارتفاع مستوى العام للأسعار يؤدي الى  إن   
الأسعار سوف يؤثر أيضا وبشكل سلبي على المستوى المعيشي لذوي الدخول الضعيفة، ولتجنب ذلك لابد من 

  .السهر على ضمان استقرار الأسعار وبالتالي الاستقرار الاقتصادي
  :أخرىأهداف اقتصادية :الفرع الرابع

الرئيسية الأخرى،  الاقتصاديةالذكورة سابقا، يمكن أن نجد عدداً من الأهداف  الاقتصاديةب الأهداف انإلى ج   
  :1ومن أهمها مايلي

  محاربة الفقر والتخفيف من حدته. 
 تحقيق أعلى درجة ممكنة من الكفاءة في مجالي الإنتاج والتبادل. 
  المتوسط نمواً  والاستهلاكأن يحقق كل من الناتج الوطني ً  .مضطردا
  الخاص في الماضي والمستقبل،حيث يرتبط بتحسين مستوى المعيشة الاستهلاكرفع مستوى. 
  حماية البيئة من التلوث، وهو أحد الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها حديثاً وخاصة الدول النامية. 

داف في أربــع ، كــل هــذه الأهــ) KENNETH BULDING( كينيــث بولــدنج  الاقتصــاديوقــد لخــص العــالم    
 .2و العدالة والحرية الاستقرارالتقدم و : أهداف وهي

   وطرق تقييمهاالكلية تصنيفات السياسة الاقتصادية  وأدوات: المطلب الثالث
  : الكلية دوات السياسة الاقتصاديةأ :الفرع الأول

لة من الأدوات والإجراءات تتكون السياسة الاقتصادية الكلية من مجموعة من السياسات الاقتصادية لكل منها جم  
 يوجد اتفاقا واضحا في ضبط أجزاء أو عناصر ولا ،تتخذها لتحقيق أهدافها ضمن خطة السياسة الاقتصادية للدولة

  :  3إلا أنه يكاد يكون هناك اتفاق على السياسات الثلاثة ممثلة فيأو مكونات السياسة الاقتصادية، 
  السياسة المالية. 
  السياسة النقدية. 
  السياسة التجارية. 

  :  4وعن ما أضيف للسياسات الثلاث، على سبيل التدليل وليس الحصر، مايلي   

                                                
  .23:،ص1997مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،بدون طبعة، ، تحليل جزئي وكلي: الاقتصاديةلسياسات اعبد المطلب عبد اĐيد،  1
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في علوم ( ،"-2010-2000دراسة تحليلية وتقويمية لحالة الجزائر- فعاليتها في مكافحة ظاهرة الفقرالكلية و  الاقتصاديةالسياسات "رشيد بوعافية،  2

 .18:،ص)2011، 03والعلوم التجارية ،جامعة الجزائر الاقتصاديةالنقود والمالية، كلية العلوم : قسم علوم التسيير، فرع التسيير،
  .125: فوزي محيريق ، مرجع سابق، ص 3
 .93:، ص1989ية، دار اللواء، الرياض، المملكة العربية السعودبدون طبعة، ، الإسلاميالسياسة النقدية في الاقتصاد  ،أحمد مجذوب أحمد 4
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 السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة : تشمل السياسات الاقتصادية عددا من السياسات أهمها
 .التجارية، ويضيف سياسة الدين العام وسياسة التدخل المباشر في الأسواق 

  السياسة النقدية والسياسة المالية ونشاط الأعمال العام والتدخل المباشر من :"السياسة الاقتصادية هيأدوات
الامتيازات والقيود والأوامر والتراخيص، وكذا السياسة التجارية التي ēتم بأمور الصادرات والواردات 

 " .والإعانات والصرف الأجنبي 
يع أجزاء السياسة وهوعبارة عن حزمة من السياسات الإقتصادية لتحقيق ويتضمن هيكل السياسة الإقتصادية جم   

  :الأهداف النهائية للسياسة الإقتصادية وهومايبينه الشكل التالي
  هيكل السياسة الاقتصادية ):1-2(الشكل رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  

مكتبة حسن بدون طبعة، ، - راسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصاديةد- الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي ، الآثار الاقتصاديةوليد عبد الحميد عايب :المصدر
 .76:ص ،2010العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،

مع ملاحظة أن فهم كل سياسة اقتصادية كلية يتطلب التعرف على أهدافها وأدواēا أو وسائلها، إلا أن هذا الفهم    
معها السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى المرتبطة đا ومدى تعارضها ونشير إلى ذلك  لن يكون كاملاً حتى تدرس

للدلالة على أننا سنقوم بتحليل كل سياسة اقتصادية كلية في المبحثين الباقين من الفصل لإدراك مدى الترابط الذي 
  .يجب أن يكون بين هيكل السياسات الاقتصادية الكلية

لتغيرات الراهنة التي طرأت على السياسات الاقتصادية الكلية بحيث لا تقتصر على السياسة في ظل التطورات وا    
  .إلخ....المالية والنقدية، بل أضيف إليها تصنيفا وأنواع أخرى كسياسة التجارة الدولية وسياسة التثبيت الهيكلي

  : الكلية تصنيفات السياسة الاقتصادية :الفرع الثاني
هناك السياسة الاقتصادية حيث , بين عدة أنواع للسياسات الاقتصادية وذلك حسب الأجليمكننا التمييز    

وēدف السياسة الظرفية إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية المالية قصيرة  ،والسياسة الاقتصادية الهيكلية ،الظرفية
وعموما يمكننا تلخيص , لأجل الطويلبينما ēدف السياسات الهيكلية إلى تغيير هيكل وبنية الاقتصاد في ا, الأجل

  :أهم الفروقات بين هذين النوعين من السياسة الاقتصادية في الجدول التالي
  
  

 السياسات الاقتصادية الكلية

 السياسة النقدية السياسة المالية
 

سياسات التجارة 
 الدولية

 اقتصاديةسياسات 
  أخرى

سياسات التثبيت 
 والتصحيح الهيكلي



نظریة للسیاسات الاقتصادیة الكلیةالأسس ال..............................................فصل الثاني ال  

 
43 

 
  مقارنة بين السياسة الظرفية والسياسة الهيكلية ):3- 2(الجدول 

  السياسة الظرفية  السياسة الهيكلية  البيان

  المدة
  الهدف
  الآثار

  الأجل الطويل
  تكيف الهياكل

  نوعية

  الأجل القصير
  استرجاع التوازنات

  كمية
Source:Jaque Muller, économie manuel d application, Duond,paris,2002,p 188: . 

 قتصادية الكلية في الأجل القصيرēدف هذه السياسة إلى استرجاع التوازنات الا :السياسة الاقتصادية الظرفية1.:
  :1تستخدمها السلطات لتحقيق هذا الهدف والتي نذكر منهاوهناك مجموعة من السياسات الظرفية التي 

ال وهي سياسة ēدف إلى كبح النشاط الاقتصادي ومنه مستوى الأسعار والأجور باستعم: سياسة الاستقرار1.1.:
وترتكز سياسات الاستقرار على محاربة التضخم وتخفيضه، أما المفهوم الواسع فيعني  ،سياسات مالية ونقدية انكماشية

  .)تقليص الضغوط الاجتماعية ( مجموعة الإجراءات الهادفة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي في وضعه الطبيعي 
وهي سياسة ēدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج والشغل وعن طريق : سياسة الإنعاش2.1.:

زي، وتلجأ الدولة في بعض الأحيان الى التمييز بين وهي مستوحاة من الفكر الكين, دعم الطلب الخاص للعائلات
 .الانتعاش عن طريق الاستهلاك والانتعاش عن طريق الاستثمار

وهي سياسة ēدف إلى التقليص من ارتفاع الأسعار عن طريق الوسائل التقليدية مثل :سياسة الانكماش3.1.:
  .2وتؤدي هذه إلى التقليص من النشاط الاقتصادي الاقتطاعات الإجبارية وتجميد الأجور ومراقبة الكتلة النقدية

وتعبر عن سياسة اقتصادية ēدف إلى تكييف الجهاز الصناعي مع  :سياسة إعادة هيكلة الجهاز الصناعي4.1.:
تطور الطلب العالمي، وتتميز بإعطاء الأولوية للقطاعات المصدرة، تقليص التوازن الخارجي كعامل محفز للنشاط 

شغيل، وتسعى الدول النامية عادة إلى إحداث تنمية مستدامة من خلال تنفيذ سياسات صناعية الاقتصادي والت
تنطوي في أساسيتها على حماية الصناعات الناشئة وتحقق التحول الهيكلي من اقتصاد أولي بدائي إلى اقتصاد صناعي 

 .3متطور يسمح باستدامة الرفاهية للسكان
ي سياسة تم اعتمادها في بريطانيا وتتميز بالتناوب المتسلسل لسياسة الإنعاش وه :سياسة التوقف ثم الذهاب5.1.:

ثم الانكماش حسب آلية كلاسيكية تعكس بنية  الجهاز الإنتاجي، والشكل التالي يمثل مخطط لهذه السياسة وهو  
  :كالتالي

  
  
  

                                                
 الاقتصاديةأطروحة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية، كلية العلوم ( ،"الاقتصاديةمن الخطة إلى السوق ومدى تحقق أهداف السياسة  الانتقالالجزائري،  الاقتصاد" ،بلوناس عبد الله 1

  .204:،ص)2005والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .25:مرجع سابق، صعافية ،رشيد بو   2
 .02:ص ،2012مارس  الكويت، تقرير المعهد العربي لتخطيط، ضرورة تطوير السياسات الصناعية في الدول العربية،مريم بدر الدين،   3
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  مخطط سياسة التوقف ثم الذهاب ):2- 2( الشكل رقم

  
مكتبة حسن بدون طبعة، ، - دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية- ة الكلية لسياسة الإنفاق الحكوميالآثار الاقتصاديايب، وليد عبد الحميد ع: المصدر

 .79:،ص.2010العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،

  : السياسة الاقتصادية الهيكلية 2.:
تغيير الظروف والشروط التي تقود تطور هياكل اĐتمع وإحداث تغييرات  ēدف السياسات الاقتصادية الهيكلية إلى   

عميقة فيه، كتغيير هياكل المؤسسات الاقتصادية من حيث أحجامها ومهامها وأنشطتها، تغيير النظام المالي وأساليب 
ا الزمني طويل، إذ ، والسياسات الهيكلية على خلاف السياسات الظرفية التي تتعلق بالمدى القصير، مداه1التمويل

يتعلق الأمر بجعل الهياكل الاجتماعية الاقتصادية تنمو تدريجياً بشكل يسمح بتحسين الفعالية والأداء الدائم للجهاز 
الإنتاجي، وبالتالي تؤدي إلى رفع الأداء الاقتصادي الكلي،  وēدف السياسات الاقتصادية الهيكلية إلى تكييف 

خلال تأطير آلية السوق، الخوصصة  قبلياً من المحيط الدولي، يكون تدخل الدولة الاقتصاد الوطني مع تغييرات 
 وإعادة هيكلة القطاع العام، سيادة قانون المنافسة، دعم البحوث والتنمية ودعم التكوين،وهذه أهم محاور السياسات

رمت برنامج إصلاح اقتصادي مع الاقتصادية الهيكلية في الدول المتقدمة، أما في الدول النامية والتي أغلبها أب
  .المؤسسات المالية والنقدية والدولية

  :تقييم السياسة الاقتصادية الكلية:الفرع الثالث
لعل من الضروري الإشارة إلى أنه لتقييم السياسة الاقتصادية الكلية التي قد تتخذها الدولة أو صانعوا السياسة    

عند رسم السياسة الاقتصادية الكلية ) وغيرهم( إنه يتعين على هؤلاء ف, الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الوطني
  :2ومراجعتها للتوصل إلى اقتناع تام بالنقاط التالية

 أن الأهداف متوافقة مع بعضها البعض. 
 أن الأدوات المتوفرة تكفي للعمل على تحقيق الأهداف. 
 بينهما أن كل الأهداف وكل الأدوات  محددة بوضوح لا يدع مجالا للخلط. 
  أن السياسة الاقتصادية الكلية المزمع إتباعها متناسقة.  

                                                
  .235:نفس المرجع، ص 1
 إن مصطلح الخصخصة)Privitization (ظهر لأول مرة في كتابات عالم الإدارة المعروف )peter drucker( ا أدبيات 1968في سنةđ الاقتصاد، وهو واحد من عدة مصطلحات حفلت 

  .السياسي خلال السنوات الأخيرة في خضم الدعاوي والممارسات المتعلقة بتحويل القطاع العام  إلى خاص
  .26:رشيد بوعافية، مرجع سابق،ص 2
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     :الفاعلون في مجال السياسة الاقتصادية الكلية :الفرع الرابع
إذا كانت السياسة الاقتصادية تعبر عن تصرفات السلطات العمومية في اĐال الاقتصادي بشكل واع وهادف،فإن    

  :1ة تتم من قبل جهة واحدة، ولهذا نميز بين عدد من السلطات الاقتصادية وهيهذا لا يعني أن التدابير المتخذ
تعبر الحكومة عن أنواع فريدة من الكيانات القانونية تنشأ بعمليات سياسية ولها سلطات  :الحكومة المركزية1.:

أن تتولى مسؤولية توفير تشريعية وقضائية وتنفيذية، والوظائف الرئيسية للحكومة إذا نظر إليها كوحدات مؤسسية هي 
السلع والخدمات للمجتمع وتمويل توفيرها من الضرائب والإيرادات الأخرى، وإعادة توزيع الدخل والثروة بواسطة 

  .التحويل، والاشتغال بالإنتاج غير السوقي 
إنفراده باتخاذ القرار  وهو سلطة نقدية تتخذ التدابير المتعلقة باĐال النقدي وتختلف قوēا ودرجة :البنك المركزي 2.:

لة ئركزي في بعض البلدان الخضوع لمساتبعاً لدرجة الاستقلالية التي يتمتع đا، ولأهمية ذلك يتحتم على مدير البنك الم
  .2السلطة التشريعية لتوضيح سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بنسبة نمو النقود

تتضمن : سب قوēا ودرجة لامركزية السلطة، ففي ألمانيا مثلاولها دور متغير بح :اĐموعات الجهوية والمحلية.:3
  .من النفقات العمومية lander 45%البلديات و

وتتكون في العادة من نقابات أرباب العمل، الغرف التجارية والصناعية، ،تكون دائما : الجهات المهنية المنظمة.:4
  .لقرارات الخاصةقرارات مستقلة في شكل لوائح تؤثر على ا اتخاذقادرة على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .51:، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،02ط ،"ليلية تقييميةدراسة تح" إلى السياسات الاقتصادية الكلية المدخلعبد اĐيد قدي ،  1

2 Michel Jura,technique financieres internationale,DUNOD,Paris,France,2003,pp:192,193. 
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  النقديةالسياسة نظرة عامة حول السياسة المالية و : المبحث الثاني
جاء استخدامها لأدوات السياستين النقدية والمالية، ومن هذه الأهداف  اقتصاديةتعتمد الدولة الى تحقيق أهداف    

  .تصادي وتخفيض معدلات البطالة والتضخم وغيرها وتخفيض سعر الفائدة وزيادة النمو الاق وطنيزيادة الإنتاج ال
لكن الأمر الأكثر أهمية هو مدى القدرة على ضبط السياستين، حيث انه وفي بعض الأحيان قد يتولد تعارض أو    

تنسيق بينهما وهذا ما سنتطرق إليه في هذا ال أهميةتناقص جراء تطبيق أدواēما في نفس الوقت، لذا تبرز هنا مدى 
  .ث المبح

  نظرة عامة حول السياسة المالية : ولالمطلب الأ
تشير السياسة المالية إلى الجهود والمحاولات الحكومية المعتمدة لتحقيق التوظيف الكامل دون التضخم وذلك من    

  .خلال سياسة والأدوات المعتمدة 
  :تعريف السياسة المالية :الفرع الأول

والتي تعني بيت المال أو الخزانة، وعلى ذلك فإن  "fisc"ن الكلمة الفرنسيةلقد أشتق مصطلح السياسة المالية م   
المصطلح كان مرادفاً لمصطلح المالية العامة كما هو مستخدم في اللغة الإنجليزية، لكي يضم الإيراد الحكومي والنفقات 

المالية العامة وهذا ناتج عن  وسياسة الدين العام، ولكن في العصر الحديث أصبح مصطلح السياسة المالية يختلف عن
" جون بيرنارد كينز" الكبير  الاقتصاديتجارب الدولة في محاربة كساد الثلاثينيات ، إضافة إلى كتابات وتأثير 

  . 1" ألفن هانسن"  والاقتصادي
ية للميزانية العامة هناك عدة تعريفات تتشابه فيما بينها، كون إن السياسة المالية تتعلق أساسا بإدارة الموارد المالو    

ذا هو محور عمل السياسة المالية وتعتمد السلطة المالية على التحكم في الموازنة بين هللدولة وكيف يقوم بإنفاقها، و 
  .نفقات الدولة وإيراداēا بما يتماشى ومتطلبات الاقتصاد 

  : ويمكن حصر التعريفات الآتية للسياسة المالية كما سيأتي بيانه    
 ــتعرف ال  2"تحقيق أهداف معينة عن طريق الميزانية العامة :"سياسة المالية بالغرض منها وهي أĔا تسعى لـ
 اĔمجموعة من السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة بقصد تحقيق " تعرف السياسة المالية بأ

 .3"أهداف محددة 
 الإنفاق والإيرادات العامة لتحريك متغيرات الاقتصاد الكلي  أدوات المالية العامة من برامج استخدام" هي سياسة

 .4مثل الناتج الوطني والعمالة والاستثمار لتحقيق الآثار المرغوبة
  : السياسة المالية هي  أنونخلص من هذه التعريفات الى    

                                                
  .02:،ص2003دار النهضة العربية، القاهرة،بدون طبعة، ، رالحديثة في العلاقة بين السياسة المالية والنقدية مع الإشارة خاصة لمص اهاتالاتجالسيد عطية عبد الواحد،  1
  . 214:صسنة؟، مصر، ،  الإسكندريةالمكتب العربي الحديث، بدون طبعة، ، النقود والبنوكسماعيل محمد هاشم، إ 2
 .  163:، ص2013دار هومه، الجزائر، بدون طبعة، ، زمات النفطية والسياسات المالية في الجزائرالأسعد الله داود،  3
 .182:، ص2000والتوزيع، عمان ، الأردن،  للنشردار المسيرة بدون طبعة، ، المالي والنظام العامة الماليةمحمود حسين الوادي وزكريا أحمد عزام،  4
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أكثر كفاءة، فتتحكم الحكومة الإجراءات التي تبحث في شقي الإيرادات والنفقات المالية للدولة، لتسييرها ب"تلك     
في تغيير إيراداēا وحجم إنفاقها، بما يتماشى وتحقيق أهداف السياسة المالية تحت الخطة الاقتصادية العامة، ليتحقق 

  " .الاستقرار الاقتصادي
  : دوات السياسة الماليةأ:الفرع الثاني

لتفصيل على عناصر المالية العامة التي تعد قبل حصر أدوات السياسة المالية وشرحها، سأعرج على شيء من ا    
رافدا لتطبيق أدوات السياسة المالية، فأجزاء المالية العامة الممثلة أساسا في النفقات العامة والإيرادات العامة، تعمل من 

انية العامة، زن في الميز خلال السلطة المالية على زيادة الإيرادات وتنويع مصادرها، والتحكم في النفقات لتحقيق التوا
كزيادة الاستهلاك والاستثمار، والتحكم : ترسم السلطة المالية أهدافا اقتصادية كلية أخرىجهة هذا من جهة، ومن 

في التضخم بواسطة الحد من الطلب عن طريق تحجيم الإنفاق وهكذا، وهذه الأهداف الأخيرة تعمد الدولة لتحقيقها 
لسياسة المالية التوسعية والانكماشية بما يخدم خطة السياسة الاقتصادية من خلال جملة من الأدوات المالية ضمن ا

  .العامة 
  : 1تقسم أدوات السياسة المالية الى قسمين أساسين هما   
  الأدوات التلقائية وتسمى أيضا الأوتوماتيكية. 
  الأدوات المقصودة وهناك من يسميها بالمستقلة. 
 : ويمكن حصر الأدوات التلقائية للسياسة المالية في:  ةالأدوات التلقائية للسياسة المالي1.:

فهي تتراجع في وهي الضرائب التي تزيد مع الدخل وتنخفض معه، وبالتالي : نظام الضرائب التصاعدية1.1.:
حالات الركود، وتتزايد في حالة الرواج، مما يساعد على ضبط مستوى الطلب الكلي أو تحفيزه حسب الظروف 

  .تي تمر đا البلادالاقتصادية ال
وهي تحويلات من الحكومة الى القطاع العائلي في شكل إعانات أو مساعدات، : المدفوعات التحويلية 2.1.: 

 .وخاصة للفئات الأكثر احتياجا مما يساعد في إعادة توزيع الدخل بين أفراد اĐتمع 
فلاحين عند انخفاض دخولهم نتيجة لتأثر وخاصة في مجال الزراعة وهذه تشمل دعم قطاع ال: سياسات الدعم3.1.:

 .2الموسم الزراعي بأية عوامل خارجية 
وكذا الدعم المالي الموجه لضمان استهلاك السلع الأساسية بأسعار في متناول المستهلك مع تسقيف أسعار هذه      

  .المواد الأساسية 
وخاصة الشركات الكبرى والمؤسسات " عمالد الشركات وإدارات الأمحيث لا تع:توزيع الأرباح الرأسمالية4.1.:

 على المساهمين في المدى القصير، فإذا كان الاقتصاد على الأرباح، الى تغيير سياسات التوزيع "العمومية المختلطة
 .ن الشركات لا تخفض مستوى الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين اوشك الدخول في فترات الانكماش ف

                                                
  .156: مرجع سابق، ص ،فوزي محيريق 1
 . 324:ص ،2009،دار وائل للنشر،عمان،1،طيقمبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبأحمد حسين الرفاعي، خالد واصف الموزني و  2
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زيادة توسعة  ىفعة من البطالة، فتعمل الدولة عليصحب فترات الانكماش معدلات مرت: لةتعويضات البطا5.1.:
حجم التعويضات المالية للبطالين، الأمر الذي يؤدي الى الحد من تدني الدخل، وفي حالات التضخم والازدهار 

 . المصحوب بمعدلات استخدام مرتفعة، ستصبح الحاجة اقل لدفع التعويضات
حدة وسرعة التقلبات الاقتصادية، فتساعد هذه من أن الأدوات التلقائية تعتبر نوعا من العازل يخفف  الىونشير    

الأدوات في تباطؤ أو زيادة الإنفاق العام، لتعطي متسعا أكثر من الوقت لراسمي السياسات الاقتصادية للوصول 
  . لقرارات ناجعة

سياسة المالية الى الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فعندما ēدف ال:  الأدوات المقصودة للسياسة المالية 2.:
بعد دراسة الواقع الاقتصادي بكل  –الانكماش وتنتشر البطالة تقوم السلطة المالية  أويعاني الاقتصاد من الكساد 

 : هما هاتين الأداتين. بتطبيق أداتين مدروستين تتعلق أساسا بالإنفاق وبمعدلات الضرائب  –متغيراته 
تعمد الدولة في حالات الانكماش أو الكساد الى زيادة حجم الإنفاق العمومي  إذ: أداة التحكم في الإنفاق.:1.2

وغيرها ...على المشروعات والأشغال العامة، لتشغل الأيادي العاملة في بناء السدود وشق الطرقات والمطارات والتعليم
في خلق فرص عمل جديدة، ومن ثم زيادة الاستهلاك فالطلب الكلي،  فيكون هذا الإنفاق التوسعي سببا مباشرا. 

وفي الحالة العكسية، أي التضخم . فيزداد وينمو الدخل الوطني وينتعش الاقتصاد شيئا فشيئا، ليخرج من حالة الكساد
 . انكماشيةتقوم السلطة المالية بالحد من حجم الإنفاق الحكومي وفق سياسة مالية 

تخفيض الضرائب يتيح للأفراد زيادة إنفاقهم، الأمر الذي يؤدي الى زيادة  إن: ير معدلات الضرائبأداة تغي:..2.2
كما يمكن أن تقوم برفع المعدلات الضرائب . الإنفاق العام بحيث يؤدي الى زيادة الاستخدام، ومن ثم الدخل الوطني

 .التضخم لتقلل دخول الأفراد والمؤسسات والشركات المختلفة وهذا في حالات 
وقد يبدو من السهل نظريا تطبيق أدوات السياسة المالية للحد من التضخم وزيادة الاستخدام للقضاء على    

الواقع العملي غير ذلك، فيصعب زيادة الاستخدام دون الوقوع في التضخم، كما يصعب الحد من  أن إلاالبطالة، 
  " .الحد من خلق فرص العمل" التضخم دون تحجيم الاستخدام

  السياسة المالية وأهداففعالية :الفرع الثالث
يقصد بفعالية السياسة المالية مدى قدرة السياسة المالية بالتأثير على مجمل النشاط :فعالية السياسة المالية.:1

الاقتصادي ومواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية وذلك باستخدام أدواēا ووسائلها، كما ēدف السياسة المالية 
الأدوات " استخدام أدواēا بالى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تعظيم الناتج الوطني وتحقيق التشغيل الكامل 

، فإذا رغبت في تمويل برامج التنمية الاقتصادية وتحسبين الوضعية التي تقوم بزيادة الإيرادات العامة "التلقائية والمقصودة 
ل الاكتتاب العام الذي يصدرها الدولة وتعديل هيكل النفقات العامة  من سواء المتأتية من الضرائب أو من خلا

  .خلال تقليص نسبة الإنفاق الموجهة للتسيير وزيادة الإنفاق الموجه للاستثمار والتجهيز 
نجد أن الطلب الكلي يتأثر بالنفقات الحكومية والضرائب، حيث الأولى تؤثر بطريقة مباشرة على الدخل، أما     
إذا خفضنا في معدل الضريبة على الدخل الفردي فيؤدي : انية فتؤثر بطريقة غير مباشرة على الطلب الكلي فمثلاالث

  .الى زيادة الدخول الفردية التي تنعكس على زيادة الاستهلاك والادخار 
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دول النامية للسياسة المالية السياسة المالية لها دورا فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبانتهاج ال أنيمكن القول     
ضعف مرونة ك: تواجه المشاكل التي تعاني منها أنوفي نفس الوقت يجب  حققت ايجابيات على المستوى المحلي،

  .الجهاز الإنتاجي والتفاوت بين الدخل والثروة 
تجعل من نشاط  متعددة أهدافتحقيق الى دف السياسة المالية في الفكر المعاصر ē: هداف السياسة الماليةأ.:2

  1:هي الأهدافوالجهود، واهم هذه  الأهدافوتنجسم معهم، وتوحد  الأفرادالحكومة عملا متناسقا مع نشاط 
  النظام الضريبي  أن أولهاالتوازن المالي ونعني بذلك استخدام موارد الدولة، بشكل يراعى فيه ثلاث جوانب

، وثانيها عدالة توزيع الدخل ومواعيد الجباية وملائمتها يلاءم حاجات الخزانة العامة من حيث المرونة والوفرة
، ويؤدي التوازن المالي الى  إنتاجية لأغراضدة، وثالثها يخص باستخدام القروض العامة دحيث نسب محمن 

 .تحقيق استقرار اقتصادي
  والعام قصد  مثل، بضمان التدخل الملائم للاستثمار الخاصأ إنتاجالتوازن الاقتصادي أي الوصول الى حجم

 .الوصول الى تنمية اقتصادية 
  تمع للأفرادالتوازن الاجتماعي بمعنى تحقيق الرفاهيةĐالإمكانياتفي حدود  وا.  

  ماهية السياسة النقدية : المطلب الثاني 
  من خلال هذا سنحاول التطرق إلى إبراز مفهوم السياسة النقدية وأدواēا 

  : تعريف السياسة النقدية:الفرع الأول
بين أصحاب الفكر النقدي  أهميتهالقد تشاđت التعاريف حول السياسة النقدية مع تسجيل بعض الفروقات في    

  : ومن هذه التعريفات نجد. الكلاسيكي والحديث وبين الفكر الكينزي، الذي ركز على السياسة المالية دون النقدية
 لدولة في إدارة كل من النقود والائتمان وتنظيم السيولة مجموعة الإجراءات التي تتخذها ا" السياسة النقدية هي

 .2"اللازمة العامة للاقتصاد
 بخصوص الجوانب " البنك المركزي"مجموعة الإجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية " السياسة النقدية هي

 .3"النقدية وما يتصل đا من مجالات مصرفية ومالية
  ويعرفها"kent" اĔ4" والانكماش في حجم النقد لغرض الحصول على أهداف معينة سعإدارة التو :"بأ. 
 5"النقود والدخل: التأثير على الاقتصاد بواسطة النقود والتي تستعمل العلاقة" تلك السياسات التي لها. 
التي تتخذها السلطات  الإجراءاتمجموعة  هيالسياسة النقدية  أنتعريفات السابقة يمكن استخلاص الومن    
  . أهدافالنقد والائتمان والسيولة العامة للاقتصاد، وهي تسعى للتحقيق عدة  إدارةدية من اجل النق

  :أدوات السياسة النقدية  :الفرع الثاني

                                                
 . 189:، ص2012الجزائر،  ن المطبوعات الجامعية،ديوا، 2جزء، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفيعبد القادر خليل،  1
 . 343:محمد عبد المنعم عفر، مرجع سابق، ص 2
 .308:، ص2006عمان ،  ،الكتاب الحديث، اربد وعالم جدار الكتاب العالميبدون طبعة، ، النقود والبنوكفليح حسن خلف،  3
 . 86:، ص2007دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة، ، والوضعي الإسلاميسياسة النقدية في النظامين الجمال بن دعاس،  4
 . 131:، ص2009 ،،الأردن عمان دار البداية للطبع،، 1، طالنقود والبنوكسامر بطرس جلدة،  5
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يضطلع البنك المركزي بإدارة وتنظيم الائتمان في الاقتصاد، مستخدما في ذلك أدوات عدة تتشكل منها قوة أداء    
  : لبنك المركزي نوعين من أدوات السياسة النقدية وهماالسياسة النقدية، ويستعمل ا

وتسمى أيضا بالأدوات العامة وتتمثل في الأدوات والوسائل التي تمكن " :  الغير مباشرة"الأدوات الكمية .:1
السلطات النقدية من مراقبة تطور الوضعية النقدية والاقتصادية عامة وذلك بصفة غير مباشرة وēدف في مجملها الى 
التأثير على كمية وحجم الائتمان بصرف النظر عن وجوه الاستعمال التي راد توجيهه إليها ويتخذ هذا النوع من 
الرقابة سبيله الى ذلك عن طريق التأثير على جملة من الاحتياطات النقدية المتوافرة لدى النظام المصرفي مع ما يترتب 

 . 1م الكلي للقروض البنوك والاستثماراتعلى ذلك من التأثير بطريقة غير مباشرة على الحج
  :2وتعتمد هذه الطريقة على الأدوات التقليدية للسياسة النقدية ومنها   

 سياسة سعر البنك. 
  سياسة السوق المفتوحة. 
   القانوني  حتياطيالامعدل.  

السياسة النقدية على وتسمى أيضا بالأدوات المختارة لقد برز هذا النوع من " :  المباشرة"الأدوات النوعية .:2
الائتمان خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها حيث رمت الى التدخل المباشر للسلطات النقدية في تحديد حجم 

دوات المباشرة تتميز عن سابقتها  الأ، و 3وتوجيهه حسب الاستعمالات المختلفة عن طريق تصعيب الحصول عليه 
تمان وليس نحو الحجم الكلي للائتمان، وفي الحقيقة إن هذه الأساليب كوĔا موجهه نحو استخدامات معينة للائ

المعتمدة في الرقابة المباشرة على الائتمان إنما وضعت بقصد التأثير على قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني دون 
 .4التأثير على بقية القطاعات 

خذها السلطات النقدية لفرض تشجيع أنواع معينة وتتضمن وسائل الرقابة المباشرة مجموعة من الإجراءات التي تت 
من الإنفاق أو الاستثمارات المنتجة وتوجيه تدفق الائتمان إليها وإحداث التوسع المرغوب فيها أو وقف التوسع المغالي 

أثير المباشر طية، وهكذا نجد إن الأدوات المباشرة لها تيفيه وغير المرغوب فيه في أنواع وغيرها من المؤسسات المالية الوس
على المقرض والمقترض في إن واحد فهي تمارس تأثيرا نوعيا وكميا على مستوى طلب القروض وكذلك على مستوى 

  .5قدرة المؤسسات المالية على الإقراض 

                                                
 .254:، ص2004 الدار الجامعية للنشر، مصر،، 02، طأساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيدل أحمد حشيش، عا 1

2 Edwin Mansfield, economics, Norton Company, New York,1989,p:299. 
  .71:، صمرجع سابقعادل أحمد حشيش،  3
تاريخ ،  www.iefpedia.com:لالكتروني على الموقع ،1990/2006مو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة أثر السياسة النقدية على الن" :مقال بعنوان عبد القادر لحول ، 4

  .05:،ص 18:45 :ساعةالعلى  ،02/03/2015:الاطلاع
في العلوم الاقتصادية،  قدمة لنيل شهادة دكتوراهة مأطروح( ،"1990/2012المباشر في الجزائر خلال الفترة  الأجنبيأثر السياسات الاقتصادية الكلية على الاستثمار " أحمد نصير ، 5

  .112:، ص)2014، 3الاقتصاد الكمي، جامعة الجزائر: تخصص



نظریة للسیاسات الاقتصادیة الكلیةالأسس ال..............................................فصل الثاني ال  

 
51 

سياسة ومن أهم الأساليب المباشرة التي تستخدمها السلطات النقدية لتوجيه الائتمان توجيها ينسجم مع أهداف ال   
ية ئالإقناع الأدبي، سياسة التأطير، سياسة هامش الضمان المطلوب، والسياسة الانتقا:1منهاتصادية العامة للدولة الاق

  .للقرض 
  السياسة النقدية وأهداففعالية :الفرع الثالث

 يةالاقتصاد سياسةى قدرēا على تحقيق أهداف اليقصد بفعالية السياسة النقدية بمد :السياسة النقدية فعالية.:1
وتتمثل في تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار النقدي والاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مقبولة وكذا تسريع في عملية 

  . 2التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب فيها الدول، وكذلك تحقيق التوازن على المستوى الداخلي والخارجي
والأدوات لبلوغ أهدافها المذكورة إلا أنه تختلف أهمية السياسة النقدية وتستعين السياسة النقدية بمجموعة من الوسائل  

ودورها في الحياة الاقتصادية في النظام الاقتصادي والسياسي السائد في اĐتمع وتختلف أيضا حسب مستويات التطور 
  . 3والتقدم الاقتصادي لمؤسسات أجهزة ونظام الاقتصادي

الاقتصادية الحرة تختلف أهميتها وفعاليتها عن السياسة النقدية في الأنظمة الاشتراكية  فالسياسة الاقتصادية في الأنظمة 
ات والأفكار الاقتصادية التي وكذا في البلدان المختلفة، بالإضافة الى ذلك فان السياسة النقدية تستند عادة الى نظري

  .خم والكساد أو معا đا الدولة، وخاصة في مجال معالجة المشكلات الاقتصادية كالتض تأخذ
إن دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية يظهر من خلال مساهمة السياسة النقدية في جذب الاستثمارات    

وتشجيع الادخار والعمل على تطوير الأسواق المالية والنقدية وعلى مدى كفاءة السياسة النقدية لتحقيق التنمية 
  . الاقتصادية في الدول

  السياسة النقدية فهداأ .:2

ن التركيز على مجموعة ك، ويمأخرىمن دولة الى  أهميتهامتعددة ومختلفة تختلف درجة  أهدافوللسياسة النقدية    
  : 4في البلاد النامية منها الأهدافمن 

 أصبحتو تعيش البلدان النامية وضعية اقتصادية فقدت فيها معالم سيادēا النقدية  :تحقيق الاستقلال النقدي.:1.2
الاقتصادية  الإصلاحاتالسوق النقدية، ولاسترجاع السيادة النقدية لابد من القيام بمجموعة من  زدواجيةاتعاني من 

الاختلالات الهيكلية بصورة تساعد على رفع المقدرة الاقتصادية للدولة  إزالةعن طريق السياسة النقدية تقوم على 
 أصبحد الاستقلال النقدي هدف للسياسة النقدية القطرية الوطنية فقط بل فترتفع بذلك قيمة العملة المحلية، ولم يع

 .الأوروبيهدفا للتكتلات الاقتصادية الكبرى كالاتحاد 

                                                
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 1
  .39:رشيد بوعافية ، مرجع سابق، ص 2
، جامعة الإسلاميةالمخاطر في المصارف  وإدارةالخدمات المالية : الدولية حول الندوة العلمية، الإسلاميةدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دور الصيرفة أصالح صالحي،  3

  . 11:، ص2010افريل  18/19/20، فرحات عباس، سطيف
  .نفس المرجع ونفس الصفحة 4
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اɲعɢاسات السياسات טقتصادية عڴʄ تقييم :  لثالفصل الثا

  כداء الماڲʏ للبنوك دراسة حالة بنك الوطۚܣ اݍݨزائري 
  :تمهید

لهذا الفصل تتمثل في قياس اثر السياسات الاقتصادية والتي تنحصر على السياسة  الأساسيةالمهمة  إن   
المالي للبنوك وفي هذا الفصل سيكون بنك  الأداءتقييم النقدية والمالية والسياسة التجارة الخارجية على 

 لآثرتفسير  أفضلالصيغ القياسية التي تعطي  أفضلالوطني الجزائري هو عينة الدراسة، من خلال تحديد 
  .المالي للبنك الأداءالسياسات الاقتصادية على تقييم 

 أربعلى البنك الوطني الجزائري باستخدام المالي ع الأداءقمنا بتقييم  الأثرولكن قبل التطرق الى قياس    
والمعطيات من الميزانية وجدول  الأرقاملكل مؤشر اختارنا منه نسبتين وتم استخراج مؤشرات مالية و 

نظرة حول واقع السياسة الاقتصادية في  بإعطاءحسابات النتائج للبنك للفترة الزمنية المدروسة، كما قمنا 
والمالية وسياسة التجارة الخارجية التي مرت بعدة مراحل وتطورات سوف  الجزائر خاصة السياسة النقدية

  .لاحقا حيث خصصنا لها مبحث بالكامل  بتفاصيل إليهايتم التطرق 
النتائج الممكنة لقياس وتحديد اثر السياسات  أفضللتحديد EVIEWS الاستعانة بأسلوب  وتم   

الدراسة  أهدافملائمة لتحقيق  الأكثرقد هذه الطريقة هي ونعت. المالي للبنك الأداءالاقتصادية في تقييم 
في تحديد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة وتستبعد  بالأساسعلى اعتباران هذه الدراسة تقوم 

  .التي ليس لا تأثير ملموس  المتغيرات
  : السابقة الذكر قمنا بتقسيم هذا الفصل الى الأهدافولتحقيق    

  المالي للبنك الوطني الجزائري الأداءتحليل مؤشرات :المبحث الأول.. 
   اتجاهات السياسات الاقتصادية في الجزائر  :المبحث الثاني 
   المالي  الأداءمؤشرات  أهمتقدير اثر السياسة الاقتصادية على :المبحث الثالث.  
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  المالي للبنك الوطني الجزائري  الأداءتقييم : المبحث الاول
هذه المذكرة،  أهدافالمالي للبنك الوطني الجزائري بصفتها احد  الأداءف هذا المبحث الى تقييم ينصر    

تقييم مجموعة من المؤشرات المالية التي لها علاقة بدراستي وسوف نتطرق  أوويتم ذلك من خلال دراسة 
زائري ثم تطرقنا تقييم وهي البنك الوطني الج إلاالى التعرف على العينة المدروسة  أولافي هذا المبحث 

  .المالي للمؤشرات ثم تحليلها ومناقشتها  الأداء
  بطاقة تعريفية وهيكل البنك الوطني الجزائري : المطلب الاول

للبنك الوطني الجزائري، لكن بصفة عامة يمكن القول انه من البنوك التجارية التي  تعاريفهناك عدة    
بنك عمومي يختص في القيام بمختلف العمليات التجارية  نشأت بعد الاستقلال، كما يدل اسمه فهو

  .الخارج  أوسواء في الداخل 
 تعريف البنك الوطني الجزائري : الفرع الاول

تم  SOCIETE PAR ACTIONS  أسهمالبنك الوطني الجزائري هو عبارة عن شركة    
حيث انه في عهد  13/06/1966النظام البنكي الجزائري و بالضبط في  تأميمهذا البنك بعد  إنشاء

-66التي كانت تمارس نشاطها في الجزائر بناءا على المرسوم  أجنبيةالاستعمار كانت في الجزائر بنوك 
178   

انه كانت له  إلابنك جزائري  كأيقام البنك الوطني الجزائري بكل الوظائف   1982و حتى سنة    
الي و القروض و هذا تطبيقا لسياسة الحكومة في هذا حق الامتياز في تمويل القطاع الزراعي بمد الدعم الم

  .اĐال 
،  بالأسهمالبنك الجزائري مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة  أصبح 1989فيفري  16في    

ــ  119- 88و قانون  1988جانفي  12لــ  04-88و  03-88و  01-88تسير وفقا لقوانين  ـــ ل
ـــ  177-88و قانون  1988جوان  21   . و بالقانون التجاري  1988سبتمبر  28ل
 8وبقى المقر الاجتماعي بالجزائر بـــ  ب و جو بقيت تسميته بالبنك الوطني الجزائري و بالاختصار    

  .من التسجيل الرسمي بالسجل التجاري  ابتدءاسنة  99شارع شي غيفارة و حددت مدته بـــ 
بمليار دج مقسم الى  تأسيسيةجمعية  أولذي حدد في البنك الوطني الجزائري و ال رأسمالو ينقسم    

  : سهم قيمة كل سهم مليون دج و مقسمة بين  ألف
  الإنتاجوسائل "مكتتب فيها من صندوق المساهمة  350الى  1حصة من " 
  المناجم ، المحروقات"حصة مكتتب فيها من صندوق المساهمة  700الى  351من" 
  الصناعات الغذائية"صندوق المساهمة  حصة مكتتب فيها من 900الى  701من" 
  الصناعات المختلف"حصة مكتتب فيها من صندوق المساهمة  1000الى  901من " 
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مليون دينار حاليا و هو ناتج عن قرار اĐلس  600مليار و  14مال البنك حاليا بـــ  رأسويقدر    
  . (CONSEIL NATIONAL DE PLANIFICATION)الوطني للتخطيط 

 البنك الوطني الجزائري  وأهدافمهام : الثانيالفرع 
هذا  إنشاءالغاية من  أومعينة تختلف باختلاف الوجهة  وأهدافلكل بنك مهام  أنمن المعروف    

 : فيما يليمعينة يمكن حصرها وذكرها  وأهدافالبنك، وللبنك الوطني الجزائري مهام 
  : أهمهاالجزائري بعدة مهام ونشاطات يوم البنك الوطني :  مهام البنك الوطني الجزائري - 1

  إماالبنك يسمح بتسديد  أنكما   الأشخاصمن طرف  الأموالاستقبال الودائع المتعلقة برؤوس 
الاستحقاق و كذلك يصدر وصولات استحقاق و  آجالأي عند حلول  لأجل أونقدا 

 ) .عينويتم عمليات الاقتراض من اجل تغطية الحاجيات التي يتطلبها نشاط م(سندات 
 عن طريق الشيك و المتعلقة بعمليات التوطيد  أوالتي تتم نقدا  ليات الدفعاستقبال عم

domiciliation   و التحصيلle virement  سالة القرض و جميع عمليات البنكو ر. 
  بدون ضمانات و ذلك من اجل  تسبيقات أوسواء كانت قروض  أشكالهايمنح قروض بجميع

 تحقيق نشاطات معينة 
 ن جميع العمليات المتعلقة بالقروض و ذلك لحساب مؤسسات مالية او لحساب الدولة يضم. 
  و مراقبة استعمالها  للأفراد الأموالتوزيع رؤوس. 
  اية جيدة لعملية  أوكلي سواء بضمان   أواكتساب جزئيĔ بدون ضمان ناتج عن تحقيق

 .ين التنازل عن جميع الديون والتي تتم دفعها مباشرة من طرف المد
 وصولات /تجارية أوراقشراء /يقوم بجمع العمليات المتعلقة بالاكتتاب الخصم)BON (

 LESالشركاء العموميين  أوالدفعات المبالغ المصدرة من طرف الخزينة العامة 
COLLECTIVITES PUBLIQUES   الالتزام عند حلول موعد الاستحقاق

 .ناتج عن العمليات الصناعية  أمرو الذي يحول الى 
  :  ايليم أهمها الأهدافللبنك الوطني الجزائري جملة من : البنك الوطني الجزائري  أهداف - 2

  محاولة التوسع بفتح المزيد من الوكالات في كل الولايات الوطنية. 
 النقدية  الإصلاحاتتقنيات وسائل حديثة لمواكبة التقدم التكنولوجي في ظل  إدخال. 
 الخ ......لفة ، كمنح القروض و جذب الودائع ترقية العمليات المصرفية المخت 
  ضمن الجهاز المصرفي  إستراتجيةاحتلال مكانة. 
  التنمية الاقتصادية  أحداثلعب دور فعال في. 
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  : الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري : الفرع الثالث
  : ل بالشكل التالي تتمثل هذه الهيئات العليا و العملية طبقا للتنظيم الداخلي للبنك و تمث   

  الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري : )1- 3(شكل رقم 
 
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  16/04/2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ www.bna.dz  الشخصي بناء على معلومات من الموقع  إعداديمن : المصدر 

  

  الرئیس المدیر العام

  المنازعات القضائیة. م  الأمانة العامة

قسم 
الالتزامات

قسم الاستغلال و الترقیة  القسم الدوليقسم التنظیم و 
 التجاریة

قسم تسییر الوسائل 
 و الموارد البشریة

مدیریة 
المؤسسات 

ریة یمد
المؤسسات 

مدیریة 

مدیریة 
 المحاسبة

مدیریة 
 الاعلام

مدیریة 

مدیریة العملیات 
 المستندیة

مدیریة العملیات 
 المالیة

متابعة . م 
 الالتزامات

مدیریة التسویق 
 و الاتصال

             المستخدمین . م 
 و العلاقات

الوسائل . م 
  المالیة

المحافظة على . م 
 الوسائل العامة

  مدیریة وسائل الدفع الالكترونیة
 مدیریة التطیر الشبكیة

 مدیریة التكوین

 مدیریة شبكة الاستغلال

 وكالة رئیسیة وكالة ا وكالة ب وكالة ج

 العامة المفتشیة
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  عرض نتائج الدراسة الميدانية : المطلب الثاني
باستخدام المؤشرات المالية  والبرنامج   إليهانحاول من خلال هذا المطلب بعرض النتائج المتوصل    

  .لية للبنك محل الدراسة المستعمل في معالجة البيانات، التي تم جمعها من خلال القوائم الما
يمثل نسبة العائد  الأولىاعتمدت في المؤشرين على نسبتين ما المؤشر :  مؤشرات الربحية: الفرع الاول

  الإيراداتالى حقوق الملكية والمؤشر الثاني نسبة العائد الى 
  2001/2012مؤشرات الربحية  للبنك الوطني الجزائري ): 1- 3(جدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات 

  0.28  0.28  0.49  0.42  0.46  0.30  0.23  0.16  0.44  0.043  0.40  0.046  1المؤشر 

  0.91  0.88  0.71  0.66  0.74  0.73  0.54  1  0.3  0.24  0.27  0.28  2المؤشر 

  16/04/2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ www.bna.dz  الشخصي بناء على معلومات من الموقع  إعداديمن : المصدر
  2001/2012مؤشرات الربحية للبنك الوطني الجزائري للفترة : )2- 3(شكل رقم 

  )1-3(الشخصي بناء على معلومات من جدول رقم  إعداديمن : المصدر

  
 إجمالياعتمدت على مؤشرين هما المؤشر الاول نسبة النقديات الى :  مؤشرات السيولة: الفرع الثاني

 الودائع  إجماليالمؤشر الثاني نسبة النقديات الى  أماالموجودات 
 2001/2012مؤشرات السيولة للبنك الوطني الجزائري للفترة ): 2- 3(جدول رقم 

2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  0.11  0.13  0.085  0.065  0.056  0.006  0.06  0.07  0.05  0.06  0.06  0.08  01مؤشر

  0.17  0.2  0.16  0.11  0.09  0.09  0.09  0.01  0.02  0.09  0.08  0.12  02مؤشر

  www.bna.dzالشخصي بناء على معلومات من الموقع  إعداديمن : المصدر
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  2001/2012مؤشرات السيولة للبنك الوطني الجزائري للفترة : )3- 3(الشكل رقم 

  الشخصي بناء على معلومات السابقة إعدادي من: المصدر
اعتمدت على مؤشرين هما المؤشر الاول نسبة حقوق الملكية :  مال رأسمؤشرات ملاءة :الفرع الثالث

 الودائع  إجماليلثاني نسبة حقوق الملكية الى الموجودات والمؤشر ا إجماليالى 
 2001/2012مؤشرات ملاءة راس مال للبنك الوطني الجزائري للفترة ): 3- 3(جدول رقم 

2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات 

0.062  0.066  0.046  0.039  0.020  0.024  0.025  0.029  0.03  0.032  0.035  0.03  1مؤشر

0.088  0.10  0.089  0.066  0.032  0.037  0.036  0.041  0.040  0.043  0.048  0.49  2مؤشر

  www.bna.dzالشخصي بناء على معلومات من الموقع  إعداديمن : المصدر
  

  2001/2012مال للبنك الوطني الجزائري للفترة  رأسمؤشرات ملاءة ): 4-3(الشكل الرقم 

  الشخصي بناء على معلومات السابقة إعداديمن  :المصدر
  

 الإيرادات إجمالياعتمدت على مؤشرين هما المؤشر الاول نسبة :الأموالمؤشرات توظيف : الفرع الرابع
 لودائع ا إجماليالاستثمارات الى  إجماليالمؤشر الثاني فهو  أماالاستثمارات  إجماليالى 
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 2001/2012مؤشرات توظيف الاموال للبنك الوطني الجزائري للفترة ): 4-3(دول رقم الج
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  0.060  0.062  0.052  0.068  0.020  0.013  0.015  0.063  0.070  0.091  0.093  0.052  1مؤشر

  1.17  1.20  1.18  0.622  1.02  1.18  1.06  0.107  0.090  0.088  0.087  0.088  2مؤشر

  www.bna.dzالشخصي بناء على معلومات من الموقع  إعداديمن : المصدر 
  

  2001/2012مؤشرات توظيف الاموال للبنك الوطني الجزائري للفترة ) 5- 3(الشكل رقم 

  الشخصي بناء على معلومات سابقة إعداديمن : المصدر
  

  تحليل النتائج ومناقشتها : المطلب الثالث
  في المطلب السابق وتحليلها  إليهاستقوم في هذا المطلب بمناقشة النتائج التي تم التوصل    

  : مؤشرات الربحية:الفرع الاول
 :ط وهما كالتاليمؤشرين فق الىهناك عدة مؤشرات للربحية تم التطرق    

 اظهر هذا المؤشر تذبذبا ملحوظ خاصية في بداية  :مؤشر نسبة العائد الى حقوق الملكية
المؤشر في  إليهاوهي تعتبر اقل نسبة وصل  0.046ب 2001حيث نجده بلغ سنة  الألفية

وهي جيدة مقارنة بالسنة التي قبله ليرجه  0.40ب 2002فترة الدراسة لنجده ارتفع سنة 
وهكذا الى غاية  2004سنة  0.44ب أخرىليرتفع مرة  0.043ب 2003سنة ينخفض 

زيادة وانخفاض في  أوحيث لم يعرف هذا المؤشر استقرار وهذا راجع الى تغيير  2012سنة 
العائد الذي حققه البنك هذا من جهة ومن جهة تغير في قيمة حقوق الملكية  أو الأرباحصافي 

زاد المقام مقابل ثبات في  أوسط والمقام حيث كل ما ارتفع وهذا ما تترجمه العلاقة بين الب
 .العكس  أوالبسط 
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  تماثل سلوك هذا المؤشر مع سلوك المؤشر السابق ، حيث : الإيراداتمؤشر مؤشر العائد الى
 2003انخفض سنة  2001سنة  0.28سجل نسبة  أنشهد تذبذبات وتغييرات كثيرة فبعد 

حيث لم يتم في  والإيرادتساوي بين العائد  هنالكن كا  2005سنة  أنكما لوحظ   0.24ب
تطور  أوهنا زيادة  أيضاذلك السنة نسبة من الضرائب، والملاحظ من خلال هذا المؤشر 

وهذا ما  الألفيةفقط من  الأولىفي السنوات  إلاانخفاض  أوملحوظ حيث لم يعرف تراجع 
حيث  أرباحهف البنك في زيادة تطور في السياسة المنتهجة من طر  أوهناك تحسن  أنيفسر 
تسجيل  أيضامليون دينار وشهد  36839355480ب  2012في سنة  الأرباحسجل 

 . 0.91ارتفاع للمؤشر ب أعلى
  : مؤشرات السيولة: الفرع الثاني

الخارجية  الأطرافالتي يسعى البنك الى تحقيقها للوفاء بالتزاماته اتجاه  الأهداف أهمتعتبر السيولة من    
 :تم التطرق الى مؤشرين هما كالتالي وقد

  أناظهر هذا المؤشر تراجعا وانخفاضا متأرجحا، فبعد : الموجودات إجماليمؤشر النقدية الى 
ونتجت تلك  2007سنة  0.006اخفض وسجل نسبة  2001سنة  0.08سجل نسبة 

الانخفاضات بسبب الارتفاع المستمر في حجم الموجودات خلال تلك سنة  لتصل 
سنة  0.11ليصل الى  أخرىمليون دينار ثم اخذ في الارتفاع مرة  922922630719.57

ملينو  213006730000وذا راجع الى زيادة النقديات في تلك سنة لتصل الى  2012
  .دينار 
  مشابه لسلوك المؤشر السابق،  اظهر هذا المؤشر سلوكا :الودائع إجماليمؤشر النقدية الى

 2001سنة  0.12سجل نسبة  أنالفترة المدروسة، فبعد  انخفاضا متذبذبا خلال لفسج
ونتجت  التواليعلى  0.09نسبة  2008و 2007و 2006سنة  ليسجلاخذ بالتراجع 

ب  2008التي بلغت سنة  الودائعتلك الانخفاضات الى زيادة حجم 
مليون دينار بينما النقديات كان ترتفع بصورة بطيئة حيث  697546990400.69

 47223257565.52على التوالي  2008و 2007و 2006وات سجلت خلال سن
ليرجع الى الارتفاع منذ .مليون دينار  63076457283.92و 55395161672.04و

  0.17ب  2012وصل سنة  أنالى  0.11حيث سجل في تلك سنة  2009بداية 
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 : مال رأسمؤشرات ملاءة : الفرع الثالث
  اظهر هذا المؤشر تراجع كبير خلال الفترة  :داتالموجو  إجماليمؤشر نسبة حق الملكية الى

بعد  0.020ب  2008مستوياته في سنة  أدنىالمدروسة في النسب التي سجلها حتى سجل 
نسب مسجلة مقارنة بالسنوات  أعلىوهو يعتبر  0.062نسبة  2012سجل سنة  أن

وذلك بسبب التحسن الملحوظ في قيمة حقوق الملكية حيث بلغت قيمة  الأخرى
 .مليون دينار  128404864000

  اخذ هذا المؤشر في منحاه نفس سلوك المؤشر :  الودائع إجماليمؤشر حقوق الملكية الى
وصل نسبة  أنفي الانخفاض الى  أخذ 2001سنة  0.49بلغ نسبة  أنالسابق، فبعد 

ويرجع هذا التراجع نتيجة لزيادة حجم الودائع التي بلغت  2009سنة  0.066
 2001سنة  للتصمليون دينار ثم ارتفعت نسبة بشكل طفيف  742856266481.57

نتيجة انخفاض حقوق ملكية ب . 0.088 لتصل 2012ثم رجع بالانخفاض سنة  0.1الى 
 1452306590000مليون دينار وزيادة في حجم الودائع ب  1284044864000

 .مليون دينار 
 :  الأموالمؤشرات توظيف : الفرع الرابع
  اتجه هذا المؤشر نحو الانخفاض  : الاستثمارات إجماليالى  الإيرادات ليإجمامؤشر نسبة

عندما بلغ  2002مستوياته سنة  أعلىسجل  أنالمتذبذب خلال الفترة المدروسة فبعد 
 الإيراداتوهذا راجع الى زيادة  2006سنة  0.015، تراجع وسجل نسبة بلغت 0.093

يون دينار، ليرجع المؤشر للارتفاع من مل 7348995311.02لتلك السنة التي وصلت الى 
على التوالي  2012حيث سجل من منذ تلك السنة الى غاية  2008جديد منذ سنة 

وهذا راجع الى زيادة حجم  0.062و 0.060و 0.052و 0.068و 0.020
مليون  10573020970.48ب 2008حد لها سنة  أقصىالاستثمارات التي بلغت 

 .دينار
  اظهر هذا المؤشر تحسنا واضحا خلال  :الودائع إجماليتثمارات الى الاس إجماليمؤشر نسبة

انه  4-3حيث الملاحظ من خلال الجدول رقم  الأخيرةالفترة المدروسة خصوصا في السنوات 
 0.088مستوى له ب أدنى 2001هناك ارتفاع ملحوظ في هذا المؤشر حيث يجل سنة  

ونتج ذلك التحسن بسبب  0.107الى  2005في الارتفاع بعد ذلك ليصل سنة  ليأخذ
الزيادة التي حدثت في الاستثمارات التي بلغت في ذلك الوقت ما يقارب 
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سنة  باستثناءمليون دينار، وبعد ذلك اخذ هذا المؤشر في الارتفاع  462220884077
نتيجة لارتفاع  0.622مستوى له خلال تلك الفترة حيث بلغ  أدنى فيهالتي سجل  2009

مليون دينار مقارنة بالسنوات السابقة  742856266481.57لتي بلغت حجم الودائع ا
التي بلغت  أخرىوانخفاض حجم الاستثمارات من جهة  أخرىمن جهة ومن جهة 
ب  2010مليون دينار مقارنة بالسنة التي تليها حيث بلغت في سنة  462220884077
 .  مليون دينار  863100248000
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   2000/2014واقع السياسة الاقتصادية في الجزائر للفترة : ث الثاني المبح
الجزائر تسير  أصبحتفرض الاستعمار الفرنسي سيطرته على الجزائر واعتبارها جزاء من فرنسا  أنمنذ    

فكلهم من المعمرين  الإداريالتي تشرف على التسيير  اراتالإط أماالفرنسية من باريس  الإدارةمن طرف 
من الفرنسيين، وخلال سنوات الاستعمار الطويل دمر الاستعمار الفرنسي الجزائر  أويمين في الجزائر المق

وبعد  والأميةاقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فتعرضت ثروات البلاد للنهب كما تعرض اĐتمع الجزائري للفقر 
مشلولة  الإدارةاĐالات،  عن الاستعمار كل مظاهر التخلف في شتى الجزائريوناستقلال الجزائر ورث 

على الحكومة  أوجبتكل هذه الظروف الصعبة   الأمية، الاقتصاد مخرب، نسبة الإطاراتبسبب غياب 
  . خاصة اقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي استراتيجياتو  مخططاتالجزائرية  وضع 
  2000/2014تطور السياسة الاقتصادية : المطلب الاول

تغيرات عديدة ساهمت بشكل كبير في تغيير المفاهيم   الاستقلاللجزائري منذ ا الاقتصادشهد    
 والإيديولوجيات وكذا الإستراتيجيات، وبالتالي تغيير القرارات والأنظمة، وعليه فإنه يمكن رد عوامل

  : 1ويمكن تقسيم مراحل تطورها الى مرحلتين
  لاشتراكي ا الأسلوبوتميزت هذه المرحلة بتطبيق : 1962/1989مرحلة. 
   الاقتصادي   الأسلوبوتميزت هذه المرحلة بالتحول التدريجي من : الى يومنا هذا 1989مرحلة

 .الحر الرأسماليالاقتصادي   الأسلوبالاشتراكي الموجه الى 
  : ويمكن تقسيمها الى مايلي 2000/2014لكن سيقتصر موضوع دراستي من سنة   

 :) 2004-  2001(لهيكليبعد التصحيح ا مرحلة ما: الفرع الاول
 اتفاقعقد ) 1998-1995(برنامج التعديل الهيكلي انتهاءصندوق النقد الدولي عند  اقترحلقد    

، إلا أن السلطات الحكومية رفضت ذلك الاقتصاديةجديد مع الجزائر đدف تعميق الإصلاحات 
جديدة بداية من سنة  ، وبذلك دخل الاقتصاد الوطني مرحلة2الإصلاحات بمفردها استئنافوفضلت 
، وخصص لها غلاف 2004- 2001الذي غطى الفترة  الاقتصاديوصياغة برنامج الإنعاش  2001

يميز هذه الفترة هو الزيادة في الأجور، حيث كثر الحديث عن  أن ما ، كما3مليار دينار 525قدره 
ية، حيث كلفت هذه الزيادة بالسلطات إلى رفع الكتلة الأجر  اضطر القدرة الشرائية للمواطن مما انخفاض

                                                             
  . 25/03/2015تم الاطلاع عليه بتاريخ   www.ingdz.net ، مقال متاح على الموقع الالكتروني  تطور الجزائر اقتصاديا،مسعود  جمال بن 1
 لم يكن متوقع في  ، حدث ماالاقتصاديالسلطات الجزائرية، ومع بداية تنفيذ سياسة الإنعاش  اتبعتهابرامج الإنعاش التي  سميت هذه المرحلة أيضاً سياسة أو

ترتب عنه من خسائر فادحة، بشرية كانت أو مادية، مما دفع برئيس الجمهورية إلى  ، وما2001ة من شهر نوفمبر لسن 10و9الحسبان، إذ كلنا يتذكر فيضان يوم 
عبد : دج، للإطلاع أكثر أنظر للمرجع مليار 86قيمته  ما 2001تخصيص ربع الموارد المعبئة لتلك السنة، والتي تم تعبئتها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 

  .218:،ص2011، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،في الجزائر الواقع والأفاق الاقتصادية الإصلاحاتالرحمن تومي، 
  .233:موسى بوخاري لحلو، مرجع سابق، ص 2

3 Hocine Ben Issad,lajustement structurel,lexperience du Maghreb,OPU,Alger,1999,p:60. 
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، 2000في سنة  %20أن زيادة الإنفاق الاستثماري زادت بمعدل  مليار دينار، كما 130مايعادل
مليار  380 استهلاكحيث تم  الاقتصاديتنفيذ جزء كبير من مخطط الإنعاش  2001ولقد عرفت سنة 

، وفي هذا الصدد شملت 2المخطط التي تم تخصيصها لهذا 1مليار دينار 525بـدينار من الغلاف المالي 
 :نشاطات البرنامج خمس مجالات تم توزيع الغلاف المالي 

  ) 2004-2001( للفترة الاقتصاديتخصيصات برنامج الإنعاش  ):5- 3(الجدول رقم 

 القطاعات
القيمة المخصصة 

 )مليار دج (
 )% (النسبة

 08.95 47 دعم الإصلاحات

الفلاحة والصيد 
 البحري

65 12.38 

 21.52 113 التنمية المحلية

 40.0 210 الأشغال الكبرى

 17.14 90 الموارد البشرية

 100 525 اليالإجم

  .الجزائر ،2004- 2001،والاجتماعي الاقتصاديمشروع التقرير حول الظرف ، والاجتماعي الاقتصادياĐلس الوطني  :المصدر
تركز على التنمية المحلية  الاقتصادي نلاحظ من خلال هذا الجدول أن تخصيص برنامج الإنعاش   

مليار دينار، كما تم تخصيص ما نسبته  323والأشغال العمومية الكبرى، حيث بلغت قيمتها 
منصب  728.500، ومن خلال هذا البرنامج فقد تم إنشاءالاقتصاديةلدعم الإصلاحات  95.8%

  .3منصب مؤقت 271.000منصب دائم و 477.500شغل، منها 
  :) 2009- 2005 (مرحلة سياسة دعم النمو: نيالفرع الثا

-2005للفترة ) (الاقتصاديقامت الجزائر ببعث برنامج لدعم النمو  2005من سنة  انطلاقا    
، 4والاجتماعية الاقتصاديةو يتضمن هذا البرنامج خمس محاور أساسية تعكس الجزائر الجوانب  2009

: ، للمحاور الخمس الأساسية وهيرليار دولام 60بقدر ولقد خصص لهذا البرنامج غلاف مالي 

                                                             
 . 147:، الجزائر،ص2012،10:، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، العددائر أثرها على النموفي الجز  الاقتصاديسياسة الإنعاش ،مسعىمحمد  1

2 Fodi l hassam,chronique de l économie algérienne (vingt ans de reformes libérales),l'économiste d Algérie,2000,p:61 
 .الجزائر ،2004-2001 ،والاجتماعي الاقتصاديرير حول الظرف مشروع التق، والاجتماعي الاقتصادياĐلس الوطني  3
   أسعار النفط لتحقيق تنمية مستدامة تستفيد منها الأجيال المستقبلية ارتفاع استغلالالهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو  الأمرانفي حقيقة.  
 .243:،ص2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،، في الجزائر الواقع والأفاق الاقتصاديةالإصلاحات عبد الرحمن تومي،  4
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، تطوير الخدمة الاقتصاديةتحسين ظروف معيشة السكان، تطوير المنشآت الأساسية، دعم التنمية 
  :، وهذه المحاور نوجزها في الجدول التاليصالوالاتالعمومية، تطوير التكنولوجيات الجديدة 

  ) 2009- 2005( للفترة يبين محاور برنامج دعم النمو): 6-3(الجدول رقم 
 % )مليار دج  (المبلغ  محاور البرنامج

 45.41 51.908 . تحسين ظروف معيشة السكان
 40.53 11.703. تطوير المنشآت الأساسية

 8.03 337.2 الاقتصاديةدعم التنمية 
 4.85 203.9 تطوير الخدمة العمومية

 1.18 50.0 والاتصالتطوير التكنولوجيات الجديدة 
 100 4.202.7 وع البرنامج الخماسيمجم

 :على استنادابناء شخصي  :المصدر
  .06:،ص2005، الجزائر، أفريل البرنامج التكميلي لدعم النمو، 2005تقرير عرض قانون المالية التكميلي لسنة

فقط لكل من برنامج تحسين  %85.94والملاحظ من خلال الجدول أعلاه أنه خصص مانسبته      
مليار دولار  52ة والإسكان، وبرنامج تطوير المنشأت الأساسية، أي مايعادل تقريباً ظروف المعيش

أمريكي، وسبب إهتمام السلطات الحكومية راجع إلى الضرر الذي لحق بالجبهة الإجتماعية من جراء 
دعم ، أما في المقام الثالث فقد خصص لمحور 1البطالة والفقر، والتأكيد على إعادة التوازن الإجتماعي

والذي يستهدف مباشرة  كل من قطاع الفلاحة والصناعة، والصيد  %8.03التنمية الإقتصادية بنسبة 
البحري والسياحة، وهي قطاعات تعكس الإقتصاد الحقيقي، من شأĔا أن تحسن من قدراēا الإنتاجية، 

  .وبالتالي تلبية جزء هام من الطلب الداخلي والخارجي
  :) 2014-2010(سة التحول من الريع إلى القيمة المضافةمرحلة سيا: الفرع الثالث

يحتوي برنامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية كماورد في بيان السياسة العامة على ستة محاور وهي      
  :2كتالي

 التنمية البشرية.  
 المنشأت الأساسية. 
 تحسين الخدمة العمومية. 
 محور التنمية الإقتصادية. 
 مكافحة البطالة . 

                                                             
  .244،243:نفس المرجع،ص ص 1
  وعليه  2009-2005:مليار دولار، لنفس الفترة  50نضيف إلى ذلك برنامج صندوق الجنوب، وبرنامج صندوق الهضاب العليا، لكل منهما غلاف مالي قدره ،

 .يمليار دولار أمريك 100حوالي للاستثمارخصص  ما
  .309:،ص2011عبد الرحمن تومي، مرجع سابق، : للإطلاع أكثر أنظر للمرجع 2
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 ور البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للإتصالمح. 
 :والشكل التالي يبين نسب تخصيصات برنامج سياسة التحزل من الريع إلى القيمة المضافة 

  ) 2014- 2010(التوزيع النسبي لتخصيصات برنامج حسب المحاور الأساسية للفترة  ): 6-3(رقمالشكل 

 
  :على استنادابناء شخصي  :المصدر

  .320-309:،ص2011الخلدونية، الجزائر، دار ،في الجزائر الواقع والأفاق الاقتصاديةالإصلاحات الرحمن تومي، عبد 

 مليار دج، أي ما 10122إن الغلاف المالي الذي رصد لمحور التنمية البشرية لوحده، فقد بلغ عتبة     
لاف المخصص للفترة، وهذا من مجموع الغ %50ما يمثل تقريباً  مليار دولار، وهو 138.66يعادل 

ونية رئيس الجمهورية في التكفل ببعث التنمية البشرية إلى مصاف  اهتمامدليل كاف للتنويه بمدى 
يعادل  مليار دج أي ما 6448بمبلغ مالي  استفادالمستويات العالمية، أما محور المنشآت الأساسية فقد 

التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمة العمومية فقد  ، أما محوري%31مليار دولار أمريكي ويمثل تقريبا  88
من المبلغ المخصص، أما محوري  %8يمثل تقريبا  مليار دج أي ما 1566و 1666خصص لهما مبلغ

مليار دج أي بنسبة  250و 360مكافحة البطالة وتطوير البحث العلمي فقد خصص لهما مبلغ 
  .1%1و2%

  :2014-2000خلال الفترة في الجزائر المالية توجهات السياسة النقدية و : المطلب الثاني
، فقامت الاقتصاديةلقد تبنت الجزائر برنامجاً إصلاحيا كثيفا من أجل إعادة النظر وتعديل سياستها    

، وهي 1990مع صندوق النقد الدولي بداية من سنة  بالاتفاقبترتيب مجموعة أولى من السياسات 
الكلية السياسة المالية والسياسة  الاقتصاديةومن بين هذه السياسات  الكلية الاقتصاديةتتعلق بالتوازنات 

النقدية التي تمثل أحد المحاور الأساسية ضمن هذه البرامج نظراً لدورهما الكبير في تحقيق التنمية 
  مستخدمة في ذلك أدواēا المختلفة الاختلالاتومعالجة  والاجتماعية الاقتصادية

  
                                                             

  .320-309:، ص2011عبد الرحمن تومي ، مرجع سابق، 1
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 2014-2000ياسة النقدية في الجزائر للفترة توجهات الس: الفرع الاول
ولكن  الرأسماليةليبرالي كون فرنسا المستعمرة من دعاة  أساسورثت الجزائر نظاما مصرفيا قائما على    

قانون النقد  أهمهابعد الاستقلال انتهجت السلطات الحاكمة عدة توجهات ومرت بعدة مراحل كانت 
للمنظومة المصرفية في الجزائر ، و يمكن تقسيم التطورات النقدية  يالأساسوالقرض الذي يعتبر المنعرج 

إلى فترتين متضادتين تعكس كل واحدة منهما التغير الجذري الذي حصل في الوضع  1991منذ سنة 
كانت السياسة النقدية توسعية أساسا، إذ كانت   1993 – 1992فخلال الفترة , الاقتصادي الكلي

. التمويل لدى المؤسسات العمومية احتياجاتالكبيرة في موازنة الدولة و  ēدف إلى تمويل العجوزات
وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة كبيرة من الزيادة في الإقراض المصرفي خلال تلك الفترة يمكن نسبتها إلى 

صندوق إعادة التقييم الذي أنشئ لتمويل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية بينما على  احتياجات
بسبب استهداف تخفيض  1994ن ذلك تميزت السياسة النقدية بصرامة شديدة إبتداءا من العكس م

مرورا باعتماد السلطة النقدية سياسة نقدية توسعية تزامنت مع .1سعر الصرف استقرارالتضخم و دعم 
إذ  2009-2005للفترة  الاقتصادي،وبرنامج دعم النمو الاقتصاديتطبيق برنامج دعم الإنعاش 

   ما يوضحه الجداول التاليةا وهذ.الكلي بشكل إيجابي خلال هذه الفترة الاقتصادؤشرا تعززت م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .نفس المرجع ونفس الصفحة عبدالله منصوري   1
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 :والجدول التالي يبين تطور الكتلة النقدية للفترة: 2012-2000تحليل تطور الكتلة النقدية -1
  )مليار دج: الوحدة( 2013-2000تطور الكتلة النقدية في الجزائر : ) 7-3(الجدول رقم 

  :بناء على معلومات من : المصدر
 -la banque d Algerie,rapport 2006, Bulletin Statistique de la Banque d Algerie, 
Statistiques Monétaires 1964-2005, hors serie-juin 2006, Alger,P:48-57. 

، 12:العدد، dz.algeria -of-bank.www :الموقععلى ،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .11-07:ص، 2010ديسمبر 

، 13:العدد، dz.algeria-of-bank.www :على الموقع،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .11-08:ص، 2011ماي

،  17:العدد، dz.algeria-of-bank.www :على الموقع،ية والماليةالإحصائيات النقد، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .11-07:ص، 2012مارس 

،  21:العدد، dz.algeria-of-bank.www :على الموقع،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .11-07:ص، 2013مارس 

  .ية قانون المال 2013الجريدة الرسمية للسنة  -

  
الجزائر مع المؤسسات النقدية  أبرمتهبرنامج التثبيت والتعديل الهيكلي الذي  أهدافلقد كان من    

الدولية و التحكم في النمو والتوسع النقدي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، من خلال 
ل متسارع ومتزايد خلال فترة هناك تطور للكتلة النقدية في الجزائر ازداد بشك أنالجدول السابق يلاحظ 

النقدية الصافية الخارجية التي بلغت  الأرصدةزيادة في : هما أساسينالمدروسة ويرجع ذلك الى عاملين 

  بيانال
  النقود الائتمانية

  
الودائع تحت 

  الطلب
عرض النقود

1M  

  الودائع لأجل
  )شبه النقد(

  العرض النقدي
2M  ودائع)CNEP(  

العرض 
  3Mالنقدي

نسبة العرض 
النقدي من 

PIB%  

2000  484.52  563.65  1048.18  974.35  2022.53  355.7  2378.23  57.67  
2001  577.15  661.36  1238.51  1235  2473.51  376  2849.5  66.88  
2002  664.68  751.65  1416.34  1485.19  2901.53  352.2  3253.73  71.70  
2003  781.33  849.04  1630.37  1724.04  3354.41  378.5  3732.91  70.91  
2004  874.34  1286.23  2160.57  1577.45  3738.02  158.6  3896.62  63.75  
2005  921.01  1501.72  2422.73  1724.17  4160.90  276  4436.9  59.16  
2006  1081.04  2017.54  3098.59  1759.28  4857.87  325.8  5183.67  61.77  
2007  1284.5  2949.1  4233.6  1761  5994.60  378.27  6372.87  66.98  
2008  1561.7  2946.9  4508.6  1991  6499.60  459.8  6959.4  62.82  
2009  1849.9  2575.3  4425.2  2234.9  6660.10  572.9  7233  72.28  
2010  2132.2  2651.1  4783.3  2443.6  7226.9  735.4  7961.9  79.56  
2011  2610.5  3495.8  6106.3  2787.5  8893.8  1034  9927.8  82.64  
2012  2997.2  3388.2  6385.4  3005.2  9390.6  1373.6  10764.2  74.33  
2013  /  3564.5  /  /  11941.15  /  /  /  
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الاقتصادي الذي اقره رئيس  الإنعاشالى برنامج  بالإضافة، دج مليار 24،4179ب 2005سنة 
  1دج  مليار 520 حواليحيث خصص له  2001الجمهورية في افريل 

دج  مليار 2022.53دج مقابل  مليار 11941.51ب 2013في سنة  M2قدر اĐمع النقدي    
وهو ما يوضح التطور الملحوظ والتصاعدي للكتلة النقدية في الجزائر، كما شهدت سنة  2000سنة 

  .ملياردج 3990.6ب 2012حيث سجلت سنة  2013تباطؤ في توسع النقدي مقارنة ب 2012
 انتقلتحيث  2012إلى غاية سنة  2000فهو في تزايد مستمر من سنة  3Mقديأما العرض الن   

 2Mوعلى العموم يبقى اĐمع النقدي  دج، مليار 10764.2.دج إلى مليار 2378.23قيمته من 
  الوطني للاقتصادالذي يعبر عن السيولة الحقيقية  هو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
: لموسع، مقال منشور على الموقع الالكترونيمصيطفى عبد اللطيف، الوضعية النقدية ومؤشرات التطور المالي في جزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل ا 1
 www.loredz.com  03/04/2015تم الاطلاع عليه يوم   

  .الودائع تحت الطلب+ الائتمانيةالنقود = 1Mعرض النقود : (*)
  .)شبه النقد(الودائع لأجل+ 1Mدعرض النقو = 2Mالعرض النقدي: (**)

  .)CNEP(ودائع+ 2Mلعرض النقديا= 3Mالعرض النقدي:(***)
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والجدول التالي يبين تطور مقابلات : 2012-2000ليل تطور مقابلات العرض النقدي تح -2
  :العرض 

  )مليار دج: الوحدة( 2014-2000تطور  مقابلات العرض النقدي في الجزائر : ) 8-4(الجدول رقم 
الأصول   البيان

  الخارجية
  %نسبة التغطية  %معدل النمو  قروض للدولة  %نسبة التغطية  %معدل النمو

قروض 
  للاقتصاد

نسبة التغطية  %معدل النمو

2000  776  344.69  31.71  677.47  )20.09(  27.68  993.73  )13.46(  40.61  
2001  1310.74  68.90  44.3  569.72  )15.90(  39.72  1078.44  8.52  36.45  
2002  1755.6  33.93  48.75  578.69  1.61  16.07  1266.8  17.46  35.18  
2003  2342.66  33.43  56.60  423.40  )26.83(  10.21  1380.16  8.49  33.29  
2004  3119.17  33.14  67.32  )20.59(  )104.86(  )0.44(  1434.38  11.17  33.13  
2005  4179.39  33.98  83.28  )939.24(  )4463.3(  )18.72(  1778.28  15.89  35.35  
2006  5522.06  31.96  89.11  )1267.71(  )34.97(  )20.46(  1905.4  7.14  31.35  
2007  7415.56  34.46  99.07  )2193(  )73.08(  )29.48(  2214.45  15.22  29.77  
2008  10247  38.18  110.91  )3627.3(  )65.40(  )39.27(  2615.5  18.12  28.34  
2009  10886  06.23  103.83  )3488.9(  )38.15(  )33.28(  3086.5  18.01  29.45  
2010  11997  10.20  102.06  )3510.9(  )0.63(  )29.87(  3268.1  05.89  27.81  
2011  13922.4  16.04  97.76  )3406.6(  )2.98(  )23.92(  3726.5  10.41  26.17  
2012  14940.4  06.81  93.69  )3289.8(  )3.42(  )20.63(  4297.5  15.32  26.95  
2013  15225.16  /  /  3235.4  /  /  5156.3  /  /  

  :على استنادابناء شخصي  :المصدر
 -la banque d Algerie,rapport 2006, Bulletin Statistique de la Banque d Algérie, 
Statistiques Monétaires 1964-2005, hors serie-juin 2006, Alger,P:48-57. 

، 12:العدد، dz.algeria-of-bank.www :على الموقع،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .10:ص، 2010ديسمبر 

، 13:العدد، dz.algeria-of-bank.www :على الموقع،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .10:ص، 2011ماي

،  17:العدد، dz.algeria-of-bank.www :على الموقع،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .10:ص، 2012مارس 

 21:العدد، dz.algeria-of -bank.www :على الموقع،الإحصائيات النقدية والمالية، بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية -
  .10:ص، 2013مارس ، 

الى التطورات الحاصلة في عرض النقد  أعلاهالمذكورة في الجدول  الإحصائيات أوتشير البيانات      
عرض النقد ارتفع بشكل متدرج  أن، ومن تلك البيانات نلاحظ  2013الى  2000للجزائر للفترة من 

  . ياسة النقدية للبلدسعاكسا الاستقرار النسبي لل
  2000الملاحظ أن الأصول الخارجية في تزايد مستمر ففي سنة  2013-2000خلال الفترة ف   

 14164.4بزيادة قدرها 2012دج سنة  مليار 14940.4مليار دج لتنتقل إلى  776كانت قيمتها 
، ثم %344.69كان معدل مرتفع جداً ليحقق   2000دج ونسب نمو متذبذبة ففي سنة  مليار
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بحيث حقق معدل النمو  2012، إلى سنة %68.90ليصل إلى  2001ينخفض في سنة 
  %.97.76نسبتها  2011بعد كانت سنة % 93.69ب، وبنسبة تغطية مرتفعة قدرت 06.81%

كانت   2000فهي متذبذبة ففي سنة  2003-2000روض للدولة فخلال الفترة أما فيما يخص ق
 569.72لتحقق  2001 دج إلا أĔا انخفضت ففي سنة الموالية مليار 677.47قيمتها قد حققت 

والتي  2002، لترتفع في سنة % 15.90 ب قدر الانخفاضدج بمعدل نمو سلبي نتيجة هذا  مليار
من  وابتداءمن مجموع القروض،  % 16.07إيجابي بنسبة تغطية ملياردج أي بنمو 578.69حققت 
حققت قروض لدولة قيم سالبة وبمعدلات نمو سالبة وتغطية سالبة بحيث  2012- 2004الفترة 
 2012و 2004دج خلال سنتي  مليار 3289.8دج إلى  مليار 20.59من القيمة السالبة  انتقلت

  .لتواليعلى ا% 03.42و% 104.86وبمعدلات نمو سالبة 
فهي زيادة مستمرة وبشكل كبير،  2012-2000فهي الأخرى وخلال الفترة  للاقتصادأما قروض    

ودعم النمو وسياسة التحول من ريع إلى القيمة  الاقتصاديدخول الجزائر إلى برنامج الإنعاش  وسبب هو
إلى  2000دج سنة  مليار 993.73قيمة القروض من وانتقلت، 2014-2010المضافة للفترة 

إلى معدل نمو % 13.46بقدر  2000سلبي سنة  ، وبمعدل نمو2012دج سنة  مليار 4297.5
  .2012سنة % 15.32إيجابي 

 .) 2013- 2000(السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة  هاتتوج: الفرع الثاني
ماشية ومنها توسعية عرفت الجزائر منذ استقلالها عدة تغييرات على مستوى السياسة المالية منها انك   

  2000/2013الغاية من وضع السياسة وسيتم التطرق من خلال هذه النقطة للفترة  أوحسب الهدف 
  :2013-2000سياسة النفقات العامة  اتجاهات  -2-1
معدلاته، سواء نفقات  وارتفاعتميزت السياسة الإنفاقية في الجزائر خلال هذه الفترة بنمو الإنفاق العام    

  . أو نفقات التجهيز، ويطلق على السياسة في هذه المرحلة بالسياسة الإنفاقية التوسعيةالتسيير
  :2013- 2000والجدول الموالي يمثل تطور النفقات العامة للفترة
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  )مليار دج (2013-2000يوضح تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة ): 8-3(الجدول رقم 
  نفقات التجهيز  نفقات التسيير  ةالنفقات الكلي  السنوات
2000  1178.12  856.19  321.93  
2001  1321.03  963.63  357.40  
2002  1550.65  1097.72  452.93  
2003  1690.18  1122.76  576.41  
2004  1891.77  1251.06  640.71  
2005  2052.04  1245.13  806.91  
2006  2453.01  1437.87  1015.14  
2007  3108.6  1874.60  1407.26  
2008  4191.10  2217.8  1973.3  
2009  4214.5  2300.0  1946.3  
2010  4466.90  2659.1  1807.9  
2011  5853.60  3879.2  1974.4  
2012  4608.3  2820.4  1787.9  

2013  6092.1  4204.3  1887.8  

  :على استنادابناء شخصي  :المصدر
 zd.gov.mf.www:ى الموقع، وزارة المالية الجزائرية، عل2012 -2008:التقرير السنوي -
 dz.algeria-of-bank.www:.، بنك الجزائر، على الموقع 2007-2000:التقرير السنوي -
 dz.algeria-of -bank.www:.، التطور الاقتصادي والنقدي، بنك الجزائر، على الموقع2013التقرير السنوي  -

للنفقات على المبالغ المخصصة  التصاعدي الاتجاهيميز هذه الفترة هو وما  2013- 2000فالفترة       
برامج دعم  من خلال التحفيز الذي توفره مختلف برامج النفقات العمومية الاقتصاديلإنعاش النشاط 

، برنامج التنمية الفلاحية، وبرنامج إعادة إنجاز البنية التحتية التي 2001/2004 الاقتصاديالإنعاش 
، وحققت النفقات  2005/2009لدعم النمو والبرنامج التكميلي  2003دمرها زلزال بومرداس

مليار دج، كما تمثل  873.92مليار دج أي بزيادة قدرها 2052.04بمبلغ يقدر  2005الكلية سنة 
  من %20.76نسبة 

،  2005من الناتج الداخلي الخام سنة  %16.50لتحقق نسبة  2000الناتج الداخلي الخام سنة 
  .%4.26قدره  بانخفاضأي 

من الخارج، والقيام   الاستدانةعدم اللجوء إلى  2005لطات الجزائرية منذ بداية سنة ولقد قررت الس
كذلك بالتسديد المكثف للديون الخارجية، إن الجزائر ترصد الآن إمكانيات ضخمة لإنعاش تنميتها 

مليار دولار في إطار مخطط دعم الإنعاش  120تم إنفاق حوالي  2009، فإلى غاية سنة الاقتصادية
، وتأتي هذه البرامج لتعزز 1والبرنامج الخاص بالجنوب والبرنامج الخاص بالهضاب العليا قتصاديالا

                                                             
  .08:نفس المرجع،ص 1
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مليار دولار من الأموال  30الدولة قرابة  استثمرتحيث  2003-1999المكاسب المحققة خلال الفترة
  .العمومية 

 4322.25من  لتانتقالإنفاق الكلي وبمعدلات مرتفعة نسبياً حيث  بارتفاع 2012وتميزت سنة 
  .ملياردج 629.72أي بزيادة بمقدار 2012مليار دج سنة  4952.01إلى 2009مليار دج في سنة 

ملياردج سنة  4608.3ملياردج مقابل  6092.1مستوى  2013بلغت نفقات الميزانية الكلية في 
2012   

  :2014- 2000سياسة الإيرادات العامة  اتجاهات -2-2
والجدول الموالي . على الجباية البترولية واعتمدهالارتفاع المستمر للإيرادات الكلية مايميز هذه الفترة هو ا   

  .2014-2000يمثل تطور الإيرادات العامة للفترة
  )مليار دج (2014- 2000يوضح تطور الايرادات العامة في الجزائر خلال الفترة ): 10-3(الجدول رقم 

  السنوات
  

  الجباية العادية  يةالجباية البترول  الإيرادات الكلية
 إيرادات أخرى

  
2000  1124.93  720  349.50  55.43  
2001  1389.74  840.60  398.24  150.90  
2002  1576.74  916.40  482.90  177.39  
2003  1525.55  836.06  524.93  164.57  
2004  1606.40  862.20  580.41  163.79  
2005  1713.99  899  640.47  174.52  
2006  1841.93  916  720.88  205.04  
2007  1949.10  1890.61  775.15  114.56  
2008  2902.4  1715.4  965.3  221.7  
2009  3275.3  1927.0  1146.6  201.7  
2010  3074.6  1501.7  1297.7  18.10  
2011  3489.8  1529.4  1527.1  433.33  
2012  3455.6  1561.6  1595.7  298.3  
2013  5940.9  2018.5  3678.1    
2014  4218.1  1577.7  2267.4  373  

ً بناء شخصي  :المصدر   :على إستنادا
 zd.gov.mf.www:، وزارة المالية الجزائرية، على الموقع2012 -2008:التقرير السنوي -
 dz.algeria-of-bank.www:.، بنك الجزائر، على الموقع 2007-2000:التقرير السنوي -
 . 45، قانون المالية، ص 2014و 2013الجريدة الرسمية لسنتي  -
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  2014-2000العامة في الجزائر خلال الفترة  الإيراداتتطور : )7- 3(الشكل رقم 

  الشخصي بناء على معلومات سابقة إعداديمن  :المصدر
  
، وهذا ما أدى إلى تدفق موارد 1999مستمراً وبشكل كبير منذ سنة  ارتفاعاعرفت أسعار النفط    

على الجوانب المختلفة للاقتصاد، بحيث نمت الصادرات  انعكست الوطني الاقتصادهائلة إلى داخل 
الإيرادات  ارتفاعبدوره على  انعكسما  ، وهو20071-1999خلال الفترة  %40النفطية بنسبة 

 بينما كانت لا 3455.6 2012مرة  فقد بلغت سنة  3.88:بـالعامة والتي تضاعفت خلال الفترة 
 بنسبة الإيرادات العامة خلال الفترة  ارتفعت كما 2000مليار دج سنة  1124.93تتجاوز 
بنسبة  الارتفاعفي هذا  )البترولية (ولقد ساهمت الإيرادات النفطية 2007و 2003بين  86.8%
  من الناتج الداخلي الخام %27.3،كما أĔا مثلت نسبة 84.4%2

لي الخام ، من الناتج الداخ 2006سنة  %21.8ثم إلى  %29.1إلى  2003سنة  انتقلتثم    
  .حصة القيمة المضافة لقطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام بارتفاعوترتبط هذه النسبة 

ملياردج  3455.6إلى 2012الإيرادات العامة لتحقق سنة  ارتفعت 2012-2008وخلال الفترة 
من الناتج  %26.2دج، والتي مثلت نسبة  مليار 2902.4بقيمة  2008د أن كانت سنة بع
  .2012سنة  %30.7إلى  انتقلت، والتي 20083اخلي الخام سنة الد
مليار  836حيث حققت مداخيل بقيمة  %12.1بنسبة  2013المحروقات في  إيراداتانخفضت    

النفط  أسعارانخفاض  أووهذا راجع الى تراجع . الأخيرةدولار وهو قيمة منخفضة مقارنة بالسنوات 
                                                             

1Daniel Solano, l Algèrie construire l'avenir,revue le moci,N1706,Alger, juin . 2005,p:07. 
  .236:سى بوخاري لحلو، مرجع سابق، صمو  2
  .99:، الرويبة، الجزائر ،ص2010، التقرير السنوي لسنة2009والنقدي للجزائر لسنة  الاقتصاديالتطور بنك الجزائر،  3
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 11 وأحداث 2003خاصة حرب العراق  آنذاكوالسياسة السائدة الاقتصادية  الأوضاعب العالمي بسب
مليار  2018.5الى  2013أن وصل سنة ، لكن بعد ذلك اخذ في الارتفاع والتحسن الى سبتمبر

ض من في السنة التي تليها رجع للانخفا ، لكنةالمدروسمستوى خلال الفترة  أعلىلار وهو يعتبر و د
دولار وممكن يدهور الى ما اقل في السنوات التالية  مليار 1577.5ب 2014جديد ليصل سنة 

 أووهذا ما جعل الجزائر في التفكير في بدائل جديدة .حسب التكهنات و التوقعات من خبراء الاقتصاد 
  .أخرىموارد اقتصادية 

 2000دج سنة  مليار 349.50حيث بلغت  خلال الفترة بالارتفاعالجباية العادية  استمرتلقد    

 وتساهم في الناتج، %38.16 أي زيادة بنسبة، دج مليار 482.90بـ قيمة تقدر 2002ة لتحقق سن
 ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الضريبة على الدخل الإجمالي، 2002 سنة %10.67 المحلي الخام

  .ومعدل الرسم على القيمة المضافة المفروض على الواردات والحقوق الجمركية

دج  مليار 524.63من انتقلتالجباية العادية حيث  ارتفاع استمر 2014-2003وخلال الفترة    
، وقد ترافقت هذه النتائج، مع آخر الجهود 2014دج سنة  مليار 2267.5إلى 2003في سنة 

المبذولة في مجال تحصيل الضريبة على المحروقات من أجل الحد من هشاشة المالية أمام الصدمات الخارجية 
  .1تدابير هيكلية هامةوتم تدعيم هذه الجهود ب

نلاحظ أن الزيادة في جانب الإيرادات الكلية بنسبة أكبر من زيادة  2014-2000وخلال الفترة    
عتماد المتزايد على الإيرادات لإأدى او النفقات العامة والذي يعزى بالأساس إلى زيادة العوائد النفطية،

الجزائر، و  هاسياسة المالية للدول المنتجة للنفط و منالنفطية الخاضعة لتقلبات أسعار البترول إلى تعقيد ال
قامت الكثير من الدول المنتجة و المصدرة للبترول بإنشاء صناديق تعددت  الاختلالاتلمعالجة هذه 

، وهذا دفع إلى إنشاء صندوق ضبط الإيرادات 2في أهدافها و قواعد عملها اشتركتمسمياēا لكنها 
  Ĕ2000اية سنة 

                                                             
 .90:، مرجع سابق ،ص2006، التقرير السنوي لسنة2006والنقدي للجزائر لسنة  الاقتصاديالتطور بنك الجزائر،  1
، net.door.www :تم تصفح الموقعالجزائري  الاقتصادالقطاع النفطي بين واقع الارتباط وحتمية الزوال في وحكيمة حليمي،  شهرزاد زغيب 2

  .18:،ص17/12/2012:منتديات المعرفة العراقية، بتاريخ: ، تم نشر المقال في11:00:، على الساعة12/05/2015:بتاريخ
3 وفي سلطنة عمان يعرف بصندوق الاحتياطي العام 1967جيال المستقبلية وهو أقدم هذه الصناديق أنشئ سنة يعرف هذا الصندوق في الكويت بصندوق الأ ،

ً  والاستفادة الأخرى، وإقتداءاً بالدول النفطية 1980أنشئ سنة  ، أنشئ صندوق ضبط الإيرادات في )1986أسعار النفط سنة  اĔيار (من تجارب الماضي خصوصا
  .السلبية لتغيرات أسعار النفط على الموازنة العامة الجزائر لعزل الآثار
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   2014-2000واقع التجارة الخارجية في الجزائر للفترة : الثالمطلب الث
يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية المهمة في الاقتصاد الجزائري لما له  دور بارز في    

 أدىالمحلي ، وقد  والإنتاجللتنمية الاقتصادية، وسد الفجوة بين الاستهلاك  الأساسيةتأمين متطلبات 
ام الكبير بالقطاع التجاري الى ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي وهذا يعني ارتفاع درجة تبعية الاهتم

  .الاقتصاد الجزائري على الخارج فهو معرض بصورة كبيرة للتأثر بما يحدث في العام الخارجي
  2000/2014تطور الميزان التجاري الجزائري للفترة : الفرع الاول

التجارية في الاقتصاد الجزائري خلال مدة الدراسة نستعين بالجدول التالي الذي ولنلمس واقع السياسة    
  .يبين قيمة الصادرات والواردات والميزان التجاري خلال المدة المدروسة 

  2000/2014 للفترةتطور الميزان التجاري الجزائري ): 11-3(الجدول رقم 
  مليار دولار : الوحدة

الصادرات في مجال   السنوات 
  لمحروقات ا

الصادرات خارج مجال 
  المحروقات 

  الميزان التجاري  الواردات  إجمالي   الصادرات إجمالي

2000  21.06  0.59  21.65  9.35  12.30  
2001  18.53  0.56  19.09  10.56  9.61  
2002  18.11  0.60  18.70  12.01  6.70  
2003  23.99  0.47  24.46  13.32  11.14  
2004  31.55  0.67  32.22  17.95  14.27  
2005  45.59  0.74  46.33  19.89  26.47  
2006  53.61  1.13  54.74  20.68  34.06  
2007  59.61  0.98  60.59  26.35  34.24  
2008  77.19  1.40  78.59  38.07  40.52  
2009  44.41  0.77  45.18  37.40  7.78  
2010  56.12  0.97  57.09  38.89  18.20  
2011  71.66  1.23  72.89  46.93  25.96  
2012  70.58  1.15  71.74  51.57  20.17  
2013  63.33  1.10  64.43  55.02  9.41  
2014  /  /  60.04  59.44  0.60  
  :من اعداد الشخصي بناءا على  :المصدر

،نقلا عن الموقع 15، ص2014، مارس2008، ديسمبر2005، ديسمبر2001الثلاثية، مارس الإحصائيةبنك الجزائر، النشرات  -
 .17:00عة ، على السا1/04/2015: تاريخ الاطلاع  algeria.dz-of-www.bank الالكتروني 

: تاريخ الاطلاع  www.mincommerce.gov.dz : منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الخارجية  إحصائيات  -
 .15:30على الساعة  1/04/2015
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  2000/2014 للفترةتطور الميزان التجاري الجزائري ):8-3(الشكل رقم

  الشخصي بناء على معلومات السابقة إعداديمن : المصدر
الصادرات عرفت فائضا وارتفاعا طوال فترة الدراسة، حيث عرفت  أن أعلاهنلاحظ من الجدول    

دولار  28.5البترول تقدر ب أسعاركانت   أين، 2000الصادرات الجزائرية رصيدا ايجابيا خلال سنة 
مليار  21.06الذي كان سببا في تحقيق الرصيد الايجابي حيث كانت قيمة صادرات المحروقات  للبرميل

 الإجمالية، بينما صادرات خارج المحروقات كانت نسبة مساهمتها في الصادرات % 97.27دولار بنسبة 
  .مليار دولار  0.59بقيمة % 2.73ضعيفة حيث كانت تقدر ب

 2001مليار دولار ل 19.09السنتين التاليتين ليصل الى  هذا الرصيد انخفض خلال أن إلا   
 أسعارهاالنفط وانخفاض  أسواقوهذا راجع الى التذبذبات المسجلة في  2002مليار دولار ل 18.7و

  . الأمريكيةوقعت بالولايات المتحدة  التي 2001سبتمبر 11 أحداثخاصة بعد 
لت الصادرات الجزائرية فائضا متزايدا حيث سج 2008الى غاية  2003انه وانطلاقا من سنة  إلا   

مليار  77.19، حيث وصلت صادرات المحروقات الى 2008مليار دولار سنة  78.59وصل الى 
دولار للبرميل حيث انه في هذه السنة  98.96وصل سعر البرميل الى  أين% 98.70دولار بنسبة 

  .تاريخ الجزائر  مرة في لأولقيمة لها وهذا  أعلىعرفت الصادرات الجزائرية 
وذلك نتيجة  2009مليار دولار في سنة  45.18كما عرفت الصادرات الجزائرية انخفاضا وصل الى     

عرف سعر البرميل  أينمليار دولار  44.41انخفاض صادرات المحروقات الجزائرية حيث كانت قيمتها 
ديد حيث وصلت الصادرات الى ارتفاعها من ج الإجماليةدولار، لتعاود الصادرات  62.35من البترول 

حيث كانت تقدر ب  2011مليار دولار سنة  72.89و 2010مليار دولار سنة  57.09
  .دولار للبرميل على الترتيب  112.92دولار للبرميل و 80.35
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حيث وصلت الصادرات  2013و2012لكن الصادرات الجزائرية عرفت انخفاضا طفيفا سنة    
جة لانخفاض الصادرات المحروقات التي يوذلك نت 2013ليار دولار سنة م 64.43الى غاية  الإجمالية
  .مليار دولار  63.33تقدر ب

الصادرات خارج المحروقات تتواصل في تسجيل نسب ضعيفة من الصادرات  أنوهنا يمكن القول    
سنة من حيث قيمة  أحسنهي  2008خلال الفترة المدروسة وسنة % 2لا تتعدى  الإجمالية
مليار دولار ، بينما بقيت صادرات المحروقات هي المسيطرة على 1.4ات خارج المحروقات بنحو الصادر 

  . الإجمالية تمن قيمة الصادرا% 98و% 97الصادرات الجزائرية بنسب تتعدى 
من خلال هذا لجدول هو التزايد المستمر والصعودي في اتجاه الواردات  أيضاوما يمكن ملاحظته    

 2000حيث كانت سنة  أضعاف 8رتفعت هذه الواردات خلال فترة الدراسة الى الجزائرية حيث ا
مليار دولار وهذا ما يؤكد عدم نجاعة  59.44ب  2014مليار دولار لتصبح سنة  6.35تقدر ب

المؤسسات الصغيرة  إنشاءالاقتصادية التي قامت đا السلطات الجزائرية منها التشجيع على  الإصلاحات
  .يالفلاحالمحلي والدعم للقطاع  الإنتاجتشجيع  والمتوسطة وكذلك

كما نلاحظ ان هناك علاقة طردية بين قيمة الصادرات وبين قيمة الواردات أي كلما زادت الصادرات     
  .زادت معها قيمة الواردات والعكس صحيح 

 أخذناو ل لأنهالميزان التجاري يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات المحروقات  أنومن الملاحظ    
رصيد  أوصادرات خارج المحروقات فقط في تغطية الواردات الجزائرية لعرف الميزان التجاري الجزائري عجز 

مليار دولار وعجز  -8.76قيمة  2000سالب ومتصاعد طوال فترة الدراسة حيث كانت له سنة 
  : وهذا ما يوضحه الشكل التالي. 2013مليار دولار سنة  -53.92برصيد 

  2000/2014للفترة  المحروقات إيراداتالميزان التجاري خارج ): 9- 3(م الشكل رق

  الشخصي اعتماد على المعلومات السابقة إعدادمن :المصدر
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الفائض الذي عرفه الميزان التجاري لا يعكس الوضعية الحقيقية  أنيمكن القول  الأساسوعلى هذا    
كل المداخيل الناجمة   إني لازال لحد الساعة يتخبط في مشاكل عديدة ومن بينها للاقتصاد الوطني، الذ

النفط بالدرجة  بأسعارعن التجارة الخارجية مصدرها دائما هو تزايد صادرات المحروقات والمرتبطة بدورها 
  . الأولى

عية الميزان التجاري فوض وبالتاليبالنسبة للصادرات خارج المحروقات مازالت مساهمتها ضعيفة جدا  أما   
  .موجبا  أوالتي تعطي طبيعة الرصيد سالبا  الأخيرةتبقى مرهونة بصادرات المحروقات وهذه 

  : 2000/2013في الجزائر للفترة  تطور معدلات سعر الصرف: الفرع الثاني
م عرف سعر الصرف في الجزائر عدة تطورات متتالية، متنقلا من نظام سعر الصرف الثابت الى نظا   

و هف(نظام حقيقيا لسعر الصرف مابين البنوك  1996في جانفي  الأخيرالتعويم الموجه، ليصبح هذا 
المتفق عليها بين  الإجراءاتفمن جملة  )عرض عليه أي يتصف بالمرونة القوى الطلب و بناءا على يحدد 

في التعامل فيما لهم الحق  أصبحسوق صرف بين البنوك حيث  إقامةالجزائر وصندوق النقد الدولي هو 
، والمخطط التالي يوضح تطور 23/12/1995المؤرخ في  08/95وفقا لقرار  الأجنبيةبينهم بالعملات 

  : الأمريكيسعر الصرف في الجزائر مقابل الدولار 
  2000/2013الصرف في الجزائر للفترة  أسعارتطور معدلات ):10- 3(الشكل رقم 

  
  : المصدر

 .17:55، على الساعة 17/03/2015تم الاطلاع عليه  ،www.ons.dz على الموقع الالكتروني  للإحصاءالديوان الوطني  -
 . 2008/2009/2010/2011/2013التقارير السنوية للبنك الجزائر للسنوات   -
  www.giem.info/article/details/ID:الالكترونيمفترق الطرق متاح على الموقع في طارق قندوز، رصيد ميزان التجارة الخارجية الجزائري  -

 . 22:55، على الساعة 15/03/2015تم الاطلاع عليه 
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ذي يعتبر دافعا ال الأمر الأمريكيشهد سعر الصرف العملة الوطنية للجزائر استقرار مقابل الدولار    
حسب بنك الجزائر من خلال التقارير السنوية المصدرة وهذا ما صرح به  ابيا لتعزيز المناخ الاستثماريايج

نزولا وهبوطا  2010الى  2000منذ  الأخيرةالسنوات العشرة فقد عرف  أخرىومن جهة من جهته،
ياسيا بالحرب على العراق التي يمكن ربطها س 2003وخاصة في فترة  الأمريكيفي قيمة الدولار 

نزولا في قيمته وهذا  الأمريكيالعالمية التي شهدها فيها الدولار  أزمةسبتمبر تليها بعد ذلك 11 وأحداث
ما أثر على سعر الصرف في الجزائر حيث لم يعرف استقرار وهذا ما يوضحه المخطط السابق، ولكن 

من حيث القيمة  استقرار الأمريكيالدولار  شهد سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل 2010عام منذ 
مقارنة بالسنة التي تسبقه حيث عرفت سنة % 2.64الفعلية الحقيقية من خلال اكتساب الدينار لقيمة 

ساعد على ذلك ان سياسة الصرف تتميز باستقرار سعر الصرف ، والذي %72.64ب  2009
الواردات، وحسب بنك الجزائر فان هذه الفعلي الحقيقي نظرا لتخصيص احتياطات الصرف نحو تغطية 

فعالة من ناحية  أĔاالنسبة كافية لضمان استقرار عملة الدينار المحلي في سوق الصرف من منظور 
الدينار الجزائري  أنرغم تأكيد الخبراء  الأجنبيةالتنقيط في معادلة التبادل وتداول العملة مقارنة بالعملات 

تم احتساب فاتورة الواردات التي تتضخم سنويا  إذايبة خصوصا من قيمته، وهي نسبة مخ% 30يخسر 
خاصة الدولار عملة الاستيراد بالنسبة للجزائر وبالموازاة مع ذلك فان  الآخرةبفعل تزايد قيمة العملات 

 800و 500بين  تتراوحالصرف تسبب للاقتصاد الجزائري خسائر مالية جسيمة  أسعارحركة تقلبات 
بينما الصادرات مسعرة بالدولار  الأوروبيةبالعملة %)60(ا يتم تسديد ثلثي الواردات مليون دولار سنوي
نظرا لتفاقم عجز الحساب الجاري  الأسعارفتراجعت قيمة الدولار وتذبذب %) 97(تغذيها المحروقات

 580 الأمريكيبلغ العجز في الميزان التجاري  إذالذي وصل الى مستوى غير قابل للاستمرار  الأمريكي
  .2011مليار دولار عام 

المحروقات لتحسين مؤشرات  أسعاركانت الجزائر من الدول النفطية قد استفادت من ارتفاع   وإذا   
بضربات المالية موجعة جراء تقلبات  تتأثرلا تزال  فإĔاالاقتصاد الكلي كمعدلات النمو ومعدل البطالة، 

 أنمن قيمة مجمل الصادرات، كما % 97تشكل الصرف في ظل التبعية لصادرات النفط التي  أسعار
  . بالدولار% 45بالاورو، وحوالي % 55احتياطي الجزائر من عملة الصعبة موزع بين نسبة 

الصرف شهدت ارتفاع ملموس بعد  أسعارمعدلات  أن التقارير السنوية للبنك الجزائروالملاحظ من    
 %77.55ب 2012وسنة  % . 76.5الى  2011قفز في سنة % 74.4ب  2010ما كان سنة 

  .79.38ب 2013وصل سنة  أنالى 
  



 انعكاسات السیاسات الاقتصادیة على تقییم الأداء المالي للبنوك..........الفصل الثالث 

 

 

103 

  .المالي  الأداءمؤشرات  أهمتقدير اثر السياسة الاقتصادية على :المبحث الثالث 
الأدوات المتحصل عليها في الجانب النظري  استعمالعند هذا المستوى من البحث، سوف نحاول    

، والمتمثلة رة سابقاً لحل مشكلة هذه الدراسةالقياسي المذكو  للمطلب الأخير  والمتمثلة في أدوات الاقتصاد
وجود أثار بين السياسة الاقتصادية وتقييم الأداء المالي للبنوك التجارية من خلال في محاولة معرفة 

  .؟البنك الوطني الجزائريحالة 
  التعريف المتغيرات  جمع المعطيات و :المطلب الأول 

ومن خلال دراستنا  الخاصة بالاقتصاد الجزائري ، ية يحتاج البحث إلى المعطياتللقيام بالدراسة التطبيق   
شرات تقييم الأداء المالي المأخوذة من الموقع الرسمي للبنك الوطني لمؤشرات السياسة الاقتصادية ومؤ 

ية إلى غا 2000قمنا بحصر عدد من المتغيرات المفسرة له وهذا بالنسبة للفترة الممتدة من الجزائري 
وهذا بمعطيات سنوية ، وتعد صياغة النموذج  القياسي من أهم مراحل بناء  النموذج وأصعبها ، 2014

يتطلبه من تحديد للمتغيرات التي يجب أن يشتمل عليها النموذج أو يجب  ، وذلك من خلال ما
 :منه، وبداية نشير إلى رموز مختلف المتغيرات في دراستنا وهي كالتالي استبعادها

ثلاث مؤشرات للأداء  اختيارويتمثل في مؤشرات الأداء المالي حولنا : المتغيرات التابعة : ع الاولالفر 
، مؤشرات ملاءة رأس المال مؤشرات السيولة المالي بحيث أننا تطرقنا في الفصل الثاني إلى مؤشرات الربحية ،

بالاستثمار في الآجال الطويلة ،  ، هذه الأخيرة استثنينها نظراً لأĔا ēتمالأموالمؤشرات توظيف  ، و
 .على المؤشرات الثلاث المذكورة أولا اعتمدناولهذا السبب 

 اخترنا، أما مؤشرات السيولة فقد الإيراداتمعدل العائد إلى إجمالي  اخترنايخص مؤشرات الربحية  ففي ما   
ً  أخر والمتمثل في معدل العائد النقدي، أمامؤشر  مؤشر حقوق الملكية الى فال مؤشر ملاءة رأس الم أخيرا
  .الموجودات إجمالي

  التي حققها المصرف  الأرباحتبين هذه النسبة الصافي  :الإيراداتمعدل العائد إلى إجمالي
المالي بالنظر الى زيادة  الأداء، وزيادēا يعني زيادة كفاءة الإيرادات لإجماليالتجاري بالنسبة 

 . الإيرادات لإجمالي بالنسبة الأرباحتحقيق معدلات اكبر من 
 يشير هذا المعدل الى قدرة المصرف على تلبية التزاماته النقدية المتوفرة لديه  :المعدل النقدي

انخفاض  أوفي ارتفاع  الإفراط، ويجب تجنب الأخرىلدى المصارف  وأرصدتهفي الصندوق 
 .هذا المعدل
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  مدى كفاية حقوق ويبين هذا المؤشر  :الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى
المالكيين لمواجهة الاستثمارات في الموجودات الثابتة، وهذا تعتبر المؤشر دليل على نوع 

 .التمويل الذي تحتاجه المصرف مستقبلا
، ولقد وتمثل المتغيرات المستقلة في أهم متغيرات السياسة الاقتصادية : المتغيرات المستقلة : الفرع الثاني

 :المتغيرات اخترنا
 عجز( فائض يلخص:العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ةفائض الموازن أو عجز(   

غير النفطي  لاقتصاداالمالية العامة و من أهم محاور السياسة المالية في  إجماليات الموازنة
الذي يتناول  ضافيالإلالات مهمة يكشف عنها التحليل و في ألأخير لا يخلو من د

 بالاقتراضيمول  الحكوميثل العجز مقدار من الطلب يم. النفطي لاقتصاداخصوصيات 
و هناك فروقات . لأرصدة الحكومية التي تبادل بالسيولة لتمويل العجزا إنقاص أو

 .الكلي لاقتصاداالمختلفة في الأثر النهائي على  لاقتراضاجوهرية بين مصادر 
 الصناعية لمنشآت الأعمال  تكاليف الإنتاج تؤثر معدلات التضخم في. معدل التضخم

وكما أشير إليه . هذه التكاليف لتغطية رأس المالعموماً ولذلك يزداد الطلب على 
وعلى افتراض . سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل

 .أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال
 المالية هي تجميع المدخرات من للأسواق الأساسيةالوظيفة : معدل الفائدة الحقيقي 

يعتبر سعر الفائدة المتغير تحويلها الى الوحدات المستثمرة و الوحدات المدخرة و 
الاقتصادي الذي يربط المقرضين بالمقترضين فهو السعر الذي يدفعه المقترض لقاء 

  .المقترضة لفترة زمنية معينة فهو سعر الائتمان  الأموالاستخدام 
 الأموالالمقترض للحصول على  ثمن التمويل الذي يدفعه بأنهو يمكن تعريفه    

  .و التي تتسم بالندرة  للإقراضالمخصصة 
 ذلك أن انخفاض أسعار الصرف و يستخدم كهدف للسلطة النقدية، :سعر الصرف

) سعر الصرف( الأخيريعمل على تحسين وضعية ميزان المدفوعات كما أن استقرار هذا 
ذا تعمل بعض الدول على ربط وله. يشكل ضمانا باستقرار وضعية البلاد اتجاه الخارج

عملتها بعملات قوية قابلة للتحويل والحرص على استقرار صرف عملتها مقابل تلك 
العملات، مما يؤدي إلى عدم القدرة على السيطرة والتحكم في هذا الهدف، مما يدفع 
السلطات النقدية إلى التدخل في التأثير على سعر الصرف واستعمال ما لديها من 
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محاولة منها المحافظة على قيمة عملتها اتجاه العملات التي ترتبط đا، دون  احتياطات
 .ضمان النجاح وهذه تكلفة مقابل اختيار هدف استقرار سعر الصرف

 تلعب الكتلة النقدية في معظم الاقتصاديات دورا هاما في تحديد :الكتلة النقدية
الكتلة النقدية ليس مجرد  و ميزان المدفوعات ، و الإنتاجو مستوى  الأسعارمستوى 

عملية تتحكم فيها السلطات النقدية و حدها ، بل عملية تنجم عن تفاعل متشابك 
لسلوك شتى الجهات الاقتصادية ، فالسلطة النقدية و حدها ، بل عملية تنجم عن 

لسلطة النقدية تقرر حجم الفوائد تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات الاقتصادية ، فا
 الأصولالاحتياطات المصرفية بينما تقرر البنوك التجارية حجم القروض و  أي العملة و

الأخرى التي ستتحصل عليها و حجم الاحتياطات التي يجري الاحتياط بتا كاحتياطات 
 . فائضة
 هي واحدة من المؤشرات  :عجز أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي

لى أسعار الصرف، كما يعكس المؤشر تدفق الأموال بين لها تأثير مباشر ع التيالقليلة 
ومع ذلك، تكمن المفارقة في أن رد فعل . البلدان من أجل توفير السلع والخدمات

يتأخر التقرير كثيراً عن : صرف العملة هو الأقل بحكم الأسباب فنية والهيكلية، وهما
نتيجة  - أس المال وفضلا عن ذلك، تدفق ر . تحدث فيه تحركات حقيقية الذيالوقت 

العديد من المرات يكون أصغر من تدفق رؤوس الأموال في  في -العلاقات التجارية 
. والأوراق المالية، والفترات الزمنية لهذه التدفقات عادة ليست واحدة الإقراضأسواق 

كلما ينمو العجز التجاري، يزداد الطلب على العملات الأجنبية وينخفض معدل 
يؤثر الطلب المحلي في الميزان التجاري حيث أنه يحدد . ليةالصرف للعملة المح
 .1ديناميكيات الاستيراد

  :ترميز متغيرات الدراسة :الفرع الثالث
وخلال هذا المبحث سوف نستعمل الرموز التالية للمتغيرات السابقة في برنامج الاقتصاد القياسي    

  :Eviewsوالسلاسل الزمنية 
 بالرمز الإيرادات إجمالي عدلات العائد إلىسنرمز لم:RRTR 
 العائد النقدي بالرمز عدلاتسنرمز لم:TCR 
  بالرمز الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى سنرمز:EITA  

                                                             
  .37:، ص2011، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن،  العولمة المالية والنمو الاقتصاديحمزة حسن كريم،  1
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 والمتمثل في مؤشر السياسة المالية    الإجماليالعامة إلى الناتج المحلي  ةفائض الموازن عجز أو
 .MPFوالذي نرمز له بالرمز 

 والذي نرمز له بالرمز ي مؤشر السياسة النقديةمعدل التضخم أ: TINF  
 والذي نرمز له بالرمز معدل الفائدة الحقيقي TINT. 
  والذي نرمز له بالرمز   الإجماليالكتلة النقدية إلى الناتج المحليM2. 
  والذي نرمز له بالرمزسعر الصرف الحقيقيTCR. 
 أي مؤشر التوازن الخارجي  جماليالإفائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي  عجز أوBP. 

لدى  وأرصدتهيشير هذا المعدل الى قدرة المصرف على تلبية التزاماته النقدية المتوفرة لديه في الصندوق    
  .انخفاض هذا المعدل أوفي ارتفاع  الإفراط، ويجب تجنب الأخرىالمصارف 

 الاقتصادياحث وتواجه باحثي القياس ونستطيع هنا أن نشير إلى مدى صعوبة هذه التي تواجه كل ب   
  .وهي مرحلة جمع المعطيات  ألا
وبعد القيام بتقدير القيم لمعلمات النموذج وهذا من خلال بيانات واقعية ، نشرع بعد ذلك في تقييم    

كانت قيم هذه المعلمات لها  والمقصود من وراء ذلك هو تحديد ما إذا ،Estimatesالمعلمات المقدرة 
 الإحصائيةأو معنى وهذا من الناحية الاقتصادية ، وما إذا كانت هذه القيم  مقبولة من الناحية  معنوية 

1.  
  :2وهناك عدد من المعايير التي نستخدمها خلال عملية التقييم والتي من أهمها مايلي

  المعايير الاقتصادية. 
  الإحصائيةالمعايير. 
 المعايير القياسية. 
ادية التي نستخدمها في تقييم معلمات النموذج وذلك من خلال مبادئ وتتحدد المعايير الاقتص  

، وēتم هذه المعايير بحجم وإشارة المعلمات المقدرة ، فإذا جاءت هذه المعلمات  الاقتصاديةالنظرية 
المقدرة وهذه في    تقره النظرية مسبقاً فإن هذا يكون مبرراً لرفض هذه المعلمات المقدرة على عكس ما

يؤدي بنا إلى التسليم  بصحة التقديرات  مالم تكن هناك  من المبررات القوية ومنطقية كذلك ما حالة 
المعلمات  اختلافوđذا رفض ما جاءت به النظرية ، وبالإضافة إلى هذا فإنه  في بعض الحالات يأتي 

                                                             
 .39:نفس المرجع ،ص  1
مذكرة تدخل ضمن ( ،2004-1970للفترة  VAR تعمال أشعة الانحدار الذاتيدراسة تحليلية قياسية  لظاهرة الادخار في الجزائر بإسمراد جنيدي ،  2

  .121،120:، ص ص)2005/2006جامعة الجزائر ، الاقتصاد الكمي،: نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع 
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خطاء في بعض المقدرة عما تقره النظرية وذلك لقصور في البيانات في تقدير النموذج، أو نتيجة لأ
  .فرضيات الطريقة القياسية المستخدمة

مدى الثقة الإحصائية في التقديرات  اختبارفهي بدورها ēدف إلى  الإحصائيةأما فيما يخص المعايير    
  .المعنوية واختبارالخاصة بمعلمات النموذج، والتي من أهمها معامل التحديد 

 الإحصائيةالفرضيات التي تقوم عليها المعايير  أنلتأكد من كما ēدف المعايير القياسية إلى إمكانية ا   
كانت  هذه الفرضيات متوفرة في الواقع فإن هذا يكسب المعلمات  منطقية بالنسبة للواقع ، وبالتالي  إذا
فإنه يؤدي إلى  الافتراضات، والعكس إذا لم تتحقق تلك والاتساقالمقدرة صفات أهمها عدم التحيز 

مات المقدرة بعض من صفاته السابقة ، وهذا بدوره يؤدي غلى عدم صلاحية المعايير فقدان تلك المعل
، ومن  الإحصائيةتلك المعايير  اختبارعايير القياسية تستخدم في فسها ، وهذا يعني أن المالإحصائية ن

التعرف ، معايير  أو التعدد الخطي المتعددة ، معايير الامتدادمعايير الارتباط الذاتي ، معايير : 1بينها نجد
نجد  أحيانا أنه من الصعب نقد المعلمات  varالذاتي  الانحدارثبات  التباين وغيرها، وفي حالة نموذج 

 الاستجابةدوال  استعمالهي  sims سيمسالمقدرة ، وهنا الطريقة المتبعة من طرف  العالم الإحصائي 
   .الذاتي الانحدارالدفعية وتحليل التباينات لنظام  شعاع 

  الدراسة التطبيقية: المطلب الثاني 
بعد التعرف على المتغيرات التي  يحتويها النموذج القياسي ، وبعد تجميع البيانات الخاصة بكل    

  .المتغيرات ، يتم تحديد الشكل الرياض للنموذج ، إذا يعد من أولى واهم مراحل بناء النموذج القياسي 
 :ى تقييم الأداء الماليأثر السياسة المالية عل:الفرع الاول

معدل العائد إلى إجمالي سنحاول في هذا دراسة الآثار على حدى مع أدوات الأداء المالي المختارة وهي    
  :، وهي ثلاث نماذج وهي كتالي الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  ، المعدل النقدي ،الإيرادات

   1.......tt MPFfRRTR   

  .منتمثل الز  t: حيث أن 

   2........tt MPFfTCR   

   3........tt MPFfEITA   

  :ويمكن صياغة النموذج المقدر وفق العلاقة التالية

                                                             
  .نفس المرجع ونفس الصفحة1
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 4.......10 ttt MPFRRTR    

 ..10 5.......ttt MPFTCR    

 6........10 ttt MPFEITA    

   :حيث أن
t :               تمثل الزمن :العشوائيتمثل عنصر الاضطراب أو المتغير   
في  Eviewsبرنامج  باستعمال:معدل العائد إلى إجمالي الإيرادات أثر السياسة المالية على.: 1

، من أجل الحصول على المعلمتين OLSطريقة المربعات الصغرى العادية  باستخدامتقدير 
01ون وفق الشكل التالييكو ) 04(، ونتائج تقدير المعادلة رقم:  

  )04(تقدير المعادلة رقم يبين :)12-3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

- 2001(الفترةإحصائيات من  انطلاقايمكن صياغة النموذج المقدر  )12-3(من نتائج الجدول رقم

  :على الشكل التالي) 2014

  

  

  :لنموذجالتقييم الاقتصادي ل.: 1.1.1

RRTRt=4.16+0.09 MPFt…………………..……..…....(07)  

S.E       (0.31)      (0.09)  

R2=0.37       F=7.23    SSR=-18.44     DW=1.39 
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هذا الأخير يؤدي إلى  انخفاضلأن  1الموجبة لمعلمة  مؤشر السياسة المالية الإشارة  اقتصاديانقبل    
  . 0.09بمقدار  معدل العائد إلى إجمالي الإيرادات ارتفاع

  معنوية معلمات نموذج أثر  اختبارēدف المعايير الإحصائية إلى :للنموذج الإحصائيالتقييم .: 1.1
 Firstالرتبة الأولى  اختبارات، ومن أهم  معدل العائد إلى إجمالي الإيراداتسياسة المالية على مؤشر ال

Order Tests  التوزيع  واختبارمعامل التحديدt التوزيع  واختبارF  بمستوى معنوية ودرجات حرية
مشكلة وجود  محددة والانحراف المعياري للمعلمات، مع تحديد مجال الثقة للمعالم المقدرة ودراسة 

  .الارتباط الذاتي

 37.02يتبين من خلال معامل التحديد الذي بلغ  :تفسير النموذج R  ًوالذي يعتبر مقياسا ،
بواسطة هذا النموذج ) المفسرة( لجودة توفيق النموذج، وهذا يعني أن نسبة التغيرات المشروحة

في الحالات العملية، وبصورة أخرى أن  وهي نسبة غير جيدة %50المقدر هي ليست أكثر من 
تفسر داخل  الإيراداتمعدل العائد إلى إجمالي الانحرافات الكلية في قيم ( من التباينات 37%

من التباينات تعود إلى متغيرات ومتغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج أو  %63النموذج، وأن 
  .يمكن إدراجها ضمن المتغير العشوائي

 وهذا من خلال التالي)07(لتشخيص النموذج المقدر في المعادلة رقم و  :تشخيص النموذج ،:  
 10(دراسة معنوية المعالم المقدرة .(:  

 0اختبار معنوية̂:16.13الإحصائية المحسوبة كونcolt 2.65  من أكبر 
025.0

12
0025

214
2/05.0 ttt kn 

ˆ0(الفرضية القائلة نقبل فإننا ) %5عند مستوى معنوية (
00  H( ومنه فإن المعلمة المقدرة ،

0̂ تختلف معنويا على الصفر لا.  

 1معنوية اختبار̂ :69.2وبمأن الإحصائية المحسوبةcalt  65.2025.0أكبر من
12 t فإننا ،

ˆ0(الفرضية  نرفض
10  H( 1، وعليه تكون المعلمة المقدرة̂ تختلف معنويا على الصفر. 

 دف هنا إلى : الأول  دراسة المعنوية الكلية للنموذجĔالتاليتين يتينالفرض اختبار:  
  0H:كل معاملات النموذج معدومة

  1H:يوجد على الأقل معامل يختلف معنويا على الصفر                

                                                             
  )2(أنظر الملحق رقم  1
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75.495.0 أكبر من الإحصائية الجدولة 23.7calFلفشرلدينا الإحصائية المحسوبة    
1,14

1
1; 

 FF kkn
 

تلف معنوياً على الصفر، أو بصورة أخرى يعني أن معنوية ، ومنه معالم النموذج تخ0Hومنه نرفض الفرضية
  .المعلمات بصورة مجمعة

وهي أكبر D-W= 1.39أن قيمة  )10-3(خلال الجدول رقم  بالإضافة إلى هذا ذلك نلاحظ من   
D-W(، أي R2من قيم معامل التحديد  2R ( الانحدارأن يكون  احتمالوهذا يقودنا إلى رفض 

  .زائفا
ما يدل  تماما على غياب مشكلة الارتباط  وهو 02والتي تقترب من   =D-W 2.15وبمأن قيمة   

  .الذاتي للأخطاء
خلال غير جيدة يفسر النموذج بصورة  2Rوالملاحظ من خلال النموذج أعلاه أن معامل التحديد   

ما بين  المتغيرين التابع والمستقل وهذا من خلال معامل عمو  حسنةعلاقة  يوجد لاالدراسة، وكذلك فترة 
، ولهذا سنحاول إعطاء حلول ين النموذجأنه يجب تحس ، وبالرغم من معنوية المعالم للنموذج إلاالارتباط

النموذج، وليكون هذا النموذج  أفضل من النموذج تحسين  لتقدير النموذج بتقنية  أخرى الغاية منها 
خال ، وذلك بإدالسابق 1AR 1على النموذج لنحصل على النتائج التالية :  

بإدخال ) 04(تقدير المعادلة رقم يبين :)13-3( الجدول رقم 1AR  

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

                                                             
  .02أنظر الملحق  1
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- 2001(الفترةإحصائيات من  انطلاقايمكن صياغة النموذج المقدر  )13-3(من نتائج الجدول رقم

  :على الشكل التالي) 2014

  

  

  
  
بالنسبة للتفسير الإحصائي، فإن معامل التحديد    2R المشروحة تفسر أي أن المتغيرات 

 .وجيدة  وهي نسبة معتبرة 76%بما نسبته معدلات التضخم 
  ستودنت اختباروفيما يخصt  1الفرضية ة أي أن قبولقبولم ظ أن المعالم فنلاحH. 
  فيشر اختبارأما فيما يخصF325.7قيمة  ا، فلدينcalF  75.4وهي أكبر من قيمةtabF ،

 .وهذا يعني أن المعلمات معنوية وهذا بصفة مجمعة
2RDW، أي أن2Rوهي أكبر من قيم معامل التحديد=2.02DWقيمة بالإضافة إلى هذا فإن      ،

ً  الانحدارأن يكون  احتماليستلزم برفض  وهذا ما   .زائفا
بـ  تقدر معدل العائد إلى إجمالي الإيراداتنلاحظ من المعادلة المقدرة السابقة أن  نسبة  اقتصادياأما    

  .الاقتصاديةيتعارض مع النظرية  دد موجب ولاوهو ع0.11
في تقدير  Eviewsبرنامج  باستعمال :أثر السياسة المالية على المعدل النقدي  .:2.1

، 1و0، من أجل الحصول على المعلمتين OLSطريقة المربعات الصغرى العادية  باستخدام
  :1يكون وفق الشكل التالي) 05(عادلة رقمونتائج تقدير الم

  

  

 

والملاحظ من خلال هذا النموذج أنه يتوافق مع النظرية الاقتصادية بوجود علاقة طردية بين .   
فإن معلمة المعامل مقبولة ، أما فيما يخص إستقرارية النموذج  الإحصائية، إلا انه من الناحية 2المتغيرين

                                                             
  .03أنظر الملحق  1
 .04أنظر الملحق  2

RRTRt=4.37 +0.11 MPFt………..……..…....(08)  

S.E       (0.42)      (0.04)  

R2=0.76       F=7.325      SSR=9.686        DW=2.02 

TCR=2.89 +0.02 MPFt………..……..…....(09)  

S.E       (10.16)        (0.75)  

R2=0.04       F=0.56      SSR=9.28             DW=1.63 
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تشرح النموذج  وقيمة معامل التحديد ضعيفة جداً ولا لفشرسوبة فهو غير مستقر لضعف القيمة المح
  .بصورة جيدة

  :، ولهذا يصبح النموذج كتاليMA (1)1ولهذا سنحاول تحسين هذا النموذج من خلال إدخال

  

  

  

  

  

 لدينا معامل التحديد 68.02 R  ـ حيث أن متغيرات النموذج تفسر وهي قيمة مقبولة عموماً
 .وهي نسبة مقبولة %68تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج بنسبة  وتشرح

 وفيما يخص إختبار ستودنتt فالنتائج كانت كتالي: 
-   02.0Cprob:  1، وهذا يستلزم قبول الفرضية %10وهي أقل من الدلالة عندH ) المعلمة

 ).نويةلديها مع
-   00.0MPFprob :وهذا يستلزم قبول  %5و %10من الدلالة عند قل وهي أ

 .1Hالفرضية
  من خلال المقارنة بين قيمةcalF والتي تساوي 756.4 مع قيمةtabF حيث: tabcal FF  وهذا،

2RDWأن قيمة   عنوية المعلمات بصفة مجمعة، كمام  أي معنى هذا نرفض أن يكون ،
ً  الانحدار  .زائفا

  16.2الذاتي بحيث أن قيمة  الارتباطوالملاحظ أيضاً غياب مشكلDW. 
برنامج  ستعمالبا :الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى على أثر السياسة المالية  .:3.1

Eviews  طريقة المربعات الصغرى العادية  باستخدامفي تقديرOLS من أجل الحصول على ،
  ، ونتائج 1و0المعلمتين 

  :1يكون وفق الشكل التالي) 06(تقدير المعادلة رقم
                                                             

  .05أنظر الملحق  1

TCR=2.09 +1.02 MPFt………..……..…....(10)  

S.E       (0.36)        (0.03)  

R2=0.68      F=7.5       SSR=88.91              DW=2.16  
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، مع رفض 1Hللمعلمة الأول أي قبول  الفرضية  أن المعنوية أعلاهالملاحظ من خلال النموذج    
يفسر النموذج بصورة جيدة  لا 2Rوالملاحظ من خلال النموذج أعلاه أن معامل التحديد 1Hالفرضية 

لتابع والمستقل وهذا من خلال خلال فترة الدراسة، وكذلك بوجود علاقة ضعيفة عموما بين  المتغيرين ا
أنه يجب تحسين النموذج ، ولهذا سنحاول إعطاء  ، وبالرغم من معنوية المعالم للنموذج إلاالارتباطمعامل 

  :، ولهذا يصبح النموذج كتالي MA (1)إدخالمن خلال  حلول لتقدير النموذج

بإدخال ) 06(تقدير المعادلة رقم يبين ):14- 3(الجدول رقم  1MA  

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

  :أما التفسير الإحصائي  وهذا من خلال النقاط التالية
 81.02:معامل التحديد R  الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى وهو يعبر على أن 

  .وجيدة  ي نسبة مقبولةوه %81مشروحة بمتغيرات النموذج مقبولة وهذا بنسبة 
 ستودنت  اختبار T :يلي والنتائج موضحة كما: 

                                                                                                                                                                              
  .06أنظر الملحق  1

EITA=1.72 +0.01 MPFt………..…….…..…....(11)  

S.E       (0.1 6)        (0.01)  

R2=0.03     F=0.47        SSR=3.13              DW=0.68  
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-  00.0Pr 1 Cob : وهذا يعني أننا نقبل الفرضية التي %5وهي أقل من مستوى الدلالة عند ،
  .تقر بمعنوية المعلمة

-  00.0Pr 2 Cob :أي معنى هذا قبول %5لقيمة وهي كذلك أقل من مستوى الدلالة عند ا ،
  ).وهذا يقود إلى معنوية المعلمة( 1Hالفرضية

 فيشر اختبارF: 
نلاحظ النموذج السابق ونتائجه أن قيمة فيشر المحسوبة   calF دولةĐأكبر من ا tabF 

  .مات هي معنوية وهي بصورة مجمعةوبالتالي فإن المعل

DWR(بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن قيمة داربن وتسون هي أكبر من قيمة معامل التحديد    2( ،
ً  احتمالوهذا يقودنا إلى رفض    . أن يكون الانحدار زائفا

 :أثر السياسة النقدية  على تقييم الأداء المالي:الفرع الثاني
 أهمضا في هذا  العنصر تبيان في هذا دراسة  الآثار التي تخلفها السياسة النقدية مع سنحاول أي   

  :المالي ، وهي ثلاث نماذج وهي كتالي  الأداءمؤشرات تقييم 
   12.......2... tt MTCRTINTTINFfRRTR   

  .تمثل الزمن t: حيث أن 

   13........2... MTCRTINTTINFfTCRt   

   14........2... tt MTCRTINTTINFfEITA   

  :فق العلاقة التاليةويمكن صياغة النموذج المقدر و 

 15.......243210 ttt MTCRTINTTINFRRTR    

 ..33210 16.......2 tt MTCRTINTTINFTCR    

 17........243210 tt MTCRTINTTINFEITA    

   :حيث أن
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والجدول التالي يبين نتائج : معدل العائد إلى إجمالي الإيرادات علىأثر السياسة النقدية  :.1
  :التقدير

    )15(تقدير المعادلة رقم يبين ):15-3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفاء بن :المصدر

- 2001(الفترةإحصائيات من  انطلاقايمكن صياغة النموذج المقدر  )13-3(من نتائج الجدول رقم

  على الشكل  )2014

  :التالي

  

  

ونسبة  2معدل التضخم  و الكتلة النقدية : نقبل إحصائيا معلمة كل من المتغيراتلا ومن النموذج    
 قلالمحسوبة لستيودنت لكل من أ tلأن إحصائية  4ومعدلات الفائدة الحقيقية 3إلى الناتج  لفائدة ا

365.2025.0من إحصائية 
11

0025
514

2/05.0   ttt kn
تختلف عن الصفر عند مستوى  لا، إذا المعلمات معرفة و 

 tالمحسوبة لستيودنت  للحد الثابت أصغر من  tما فهي غير معنوية لأن إحصائية ، أ05.0معنوية 
للنموذج  Fفيشر اختبارنقبل  لااĐدولة، وفيما يخص معاملات التحديد المضاعفة  05.0prob ،

RRTRt=9.03+0.1 9 2106.0003.010.0 MTDRTTINTTINF   18.............    

SE    (6.83)      (0.13)         (0.08)            (0.79)                (0.11)  
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من  قله قيمة فيشر التي كانت أدلالة إحصائية مقبولة وهذا ما تبينليس له  أن النموذج  أخرىوبصورة 
tabcalالقيمة اĐدولة أي  FF الذاتي للأخطاء الارتباطمشكل عن وجود أن إحصائية تدل  ، كما .  

كمتغير تابع   معدل العائد إلى إجمالي الإيرادات بينضعيفة ، يشير هذا النمو إلى وجود علاقة إرتباطية    
كمتغيرات مستقلة وهذا وسعر الفائدة  وأسعار الصرف الحقيقية   لنقدية ومعدل التضخم ونسبة الكتلة ا

أن معامل التحديد أو معامل الجودة يشير  ، كما%37 أي 0.37الذي قدر بـ  الارتباطيبينه معامل  ما
يفسر من خلال تغيرات في المتغيرات  معدل العائد إلى إجمالي الإيراداتمن التغيرات الناتجة % 9إلى 

  :، ويبينه الشكل التاليةالمستقل
  ومؤشرات السياسة النقدية معدل العائد إلى إجمالي الإيراداتالعلاقة بين  :)11- 3(الشكل رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج بناء شخصي :المصدر

تفسر النموذج  والملاحظ من خلال النموذج أن المعلمة  الثانية غير معنوية وقيمة معامل التحديد لا   
، بإدخال بصورة جيدة سنحاول معايرة النموذج 1AR1 النموذج غير جيد في هذه  أن، والملاحظ

                                                             
  .07أنظر الملحق  1

RRTRt=8.46-0.02 201.055.128.0 MTDRTTINTTINF   19....    

SE    (0.66)      (0.02)         (0.09)            (0.07)                (0.10)  
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الحالة قمنا بإدخال  2AR   يوجد علاقة من   غير معنوية ولاكذلك نفس الشئ المعالم،  1كمرحلة ثانية
ة سنحاول إدخال العلاقة ترابطية بين المؤشرات، في المرحلة الأخير  1MA  2تحصلنا على النتائج التالية:  

العرض النقدي نتيجة تدفق العملة الصعبة بشكل كبير إلى الاقتصاد  ارتفاعإن   من الناحية الاقتصادية 
الوطني، والتي يمكن تسميتها بالصدمة النقدية، يطرح مشكل عدم التوافق بين الأهداف والأدوات 

سعر الصرف، تدفق رؤوس الأموال، ( يعرف بثلاثية مندل المستحيلة لفة للسياسة النقدية أو ماالمخت
 السياسة النقدية أن يضعوا في حساباēم ذلك، لأنه لا مسئولي، إذ يجب على )مراقبة العرض النقدي

  .هايمكن تحقيق هذه الأهداف مجتمعة مع بعض
  :ط التاليةأما التفسير الإحصائي  وهذا من خلال النقا

 55.02:معامل التحديد R  وهو يعبر على أن  نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى
 الناتج

  .وهي نسبة مقبولة %55مشروحة بمتغيرات النموذج مقبولة وهذا بنسبة 
 ستودنت  اختبار T :يلي والنتائج موضحة كما: 
-  00.0Pr 1 Cob : وهذا يعني أننا نقبل الفرضية التي %5وهي أقل من مستوى الدلالة عند ،

  .تقر بمعنوية المعلمة
-  00.0Pr 2 Cob : أي معنى هذا قبول %5وهي كذلك أقل من مستوى الدلالة عند القيمة ،

  المعالم المتبقية  ، وأيضا معنوية)وهذا يقود إلى معنوية المعلمة( 1Hالفرضية
 فيشر اختبارF: 

نلاحظ النموذج السابق ونتائجه أن قيمة فيشر المحسوبة calF دولةĐأكبر من ا tabF  وبالتالي
  .فإن المعلمات هي معنوية وهي بصورة مجمعة

DWR(ن هي أكبر من قيمة معامل التحديدبالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن قيمة داربن وتسو  2( وهذا ،
ً  احتماليقودنا إلى رفض    . أن يكون الانحدار زائفا

  

                                                             
 08أنظر الملحق  1
 09أنظر الملحق  2

 أو ما يعرف بمثلث اللاتوافق أو الثلوث المستحيل، والتي تنص على عدم التوافق بين يادة التكامل المالي الدولي المتمثلة في حرية حركة 
الثابتة وسياسة نقدية مستقلة، إذ يتعين على البلدان الدخول في خيار ثنائي القطب، ومن دون نظام وسيط رأس المال وأسعار الصرف 

بما يعني إنتهاج أسعار صرف معومة أو الانتقال إلى الربط الجامد، ولايمكن أن يكون هناك رأسمال حر تماماً في الحركة وإستقلال نقدي 
 .أن الثلاثية المسحيلة هي السبب في إĔيار وسقوط كل من قاعدة  الذهب ونظام بريتون وودزوعملة مستقرة، ويزداد الاقرار اليوم ب



 انعكاسات السیاسات الاقتصادیة على تقییم الأداء المالي للبنوك..........الفصل الثالث 

 

 

118 

    :النقديعدل الم علىأثر السياسة النقدية   .:2
، من أجل OLSطريقة المربعات الصغرى العادية  باستخدامفي تقدير  Eviewsبرنامج  باستعمال

  :1يكون وفق الشكل التالي) 15(، ونتائج تقدير المعادلة رقم1و0متين الحصول على المعل
  

  

  

  

  

والقروض ) الكتلة النقدية(من خلال الميول الجزئية لكل من معدل التضخم والعرض النقدي    
المتعدد المقدر بالنسبة لمعامل معدل  الانحدارالداخلية، ويمكن القول أن الإشارة الموجبة في معادلة 

 المعدل النقدي  الجزائري وخلال فترة الدراسة، على أن العلاقة بين الاقتصادويعني هذا أنه في  1التضخم
حيث  الاقتصاديةتتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية تي لاعلاقة طردية، و  )INF(ومعدلات التضخم

ومنه هذا المتغير مقبول  1.04بـالمعدل النقدي  بوحدة واحدة ستزيد ) INF(التضخم  أنه إذا زاد معدل
على أن  2وتدل الإشارة الموجبة في معادلة الانحدار المتعدد المقدر بالنسبة ،من الناحية الاقتصادية

ة، والتي تتفق مع النظرية علاقة طرديINTالمعدل النقدي ومعدلات الفائدة الحقيقية العلاقة بين 
بوحدة واحدة معدلات الفائدة أي أن تغيير نسبة  1.01، حيث أن الأثر الحدي يساوي إلى الاقتصادية

وهذا موجب فهو سعر الصرف الحقيقي ، أما فيما يخص معامل  1.01بـسوف يتغير معدل النقدي   فإن
سعر  أي بصورة كلما زادصرف الحقيقي وسعر ال المعدل النقدي  نسبة بين طردية يعني يوجد علاقة 
، بينما العلاقة طردية بين نسبة  0.08بـ المعدل النقدي  نسبة  زيد بوحدة واحدة ست الصرف الحقيقي 

  فإن بوحدة واحدةالكتلة النقدية  أي بصورة أخرى إذا زادت  إلى الناتجالمعدل النقدي  والكتلة النقدية 
  .1.12بـسوف تزيد المعدل النقدي 

  المعدل النقدي بين نسبة 2يشير هذا النمو إلى وجود علاقة إرتباطية قوية  الإحصائيةأما من الناحية    
ومعدلات الفائدة الحقيقية   إلى الناتج المحلي الإجمالي ل التضخم ونسبة الكتلة النقديةكمتغير تابع ومعد

 82أي 0.82الذي قدر بـ  لارتباطايبينه معامل  كمتغيرات مستقلة وهذا ما  وأسعار الصرف الحقيقية 
                                                             

  .10أنظر الملحق  1
 .11أنظر الملحق  2

TCRt=-5.33+1.04 212.108.001.1 MTDRTTINTTINF   20....    

SE    (0.51)      (0.10)         (0.07)            (0.64)                (0.08)  

R2=0.82     F=11.96  SSR= 75235      DW=2.06  80.02 R  
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تدفقات من التغيرات الناتجة في  79%أن معامل التحديد أو معامل الجودة يشير إلى  ، كما%
  .الاستثمار الأجنبي المباشر يفسر من خلال تغيرات في المتغيرات المستقلة

ونسبة الكتلة النقدية إلى  1معدل التضخم : ومن النموذج نقبل إحصائيا معلمة كل من المتغيرات    
المحسوبة  tلأن إحصائية  4ومعدلات الفائدة الحقيقية 3 أسعار الصرف الحقيقية و  2الناتج المحلي

1لستيودنت لكل من 2 3 4  365.2025.0أكبر من إحصائية
11

0025
514

2/05.0   ttt kn
، إذا المعلمات 

، أما معلمة الحد الثابت  فهي غير معنوية لأن 05.0معرفة وتختلف عن الصفر عند مستوى معنوية 
وفيما يخص معاملات التحديد  اĐدولة، tالمحسوبة لستيودنت  للحد الثابت أصغر من  tإحصائية 

للنموذج  Fفيشر اختبارالمضاعفة نقبل  05.0prob أن النموذج ذو دلالة إحصائية  أخرى، وبصورة
tabcalمقبولة وهذا ما تبينه قيمة فيشر التي كانت أكبر من القيمة اĐدولة أي  FF أن إحصائية  ، كما

  .الذاتي للأخطاء الارتباطل تماماً عن غياب مشكل تد
برنامج  باستعمال :الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  أثر السياسة النقدية  على .:3

Eviews  طريقة المربعات الصغرى العادية  باستخدامفي تقديرOLS من أجل الحصول على ،
  :1التالي دوليكون وفق الج) 17(، ونتائج تقدير المعادلة رقم1و0المعلمتين 

    )17(تقدير المعادلة رقم يبين ):16-3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

                                                             
  .12أنظر الملحق  1
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- 2001(الفترةإحصائيات من  انطلاقايمكن صياغة النموذج المقدر  )16-3(من نتائج الجدول رقم

  لى الشكل ع )2014

  :التالي

  

  

  

  

  :تفحصنا النموذج من الناحية الإحصائية فإننا نلاحظإذا  

 فإن معامل التحديد 2R إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  المشروحة تفسر أي أن المتغيرات 
 .وجيدة وهي نسبة معتبرة 78%بما نسبته  الموجودات

  ستودنت اختباروفيما يخصt  1فنلاحظ أن المعالم كلها مقبولة أي قبول الفرضيةH باستثناء 
tabcalفهي مرفوضة بحيث أن علمة الكتلة النقدية م tt  0وهي يعني قبول الفرضيةH. 
  فيشر اختبارأما فيما يخصF86.6مة ، فلدينا قيcalF  وهي أكبر من قيمة

90.2tabFوهذا يعني أن المعلمات معنوية وهذا بصفة مجمعة ،. 
  فيشر اختبارأما فيما يخصF 56.21، فلدين قيمةcalF  وهي أكبر من قيمة

48.3tabFت معنوية وهذا بصفة مجمعة، وهذا يعني أن المعلما. 
  1.98بالإضافة إلى هذا فإن قيمة  DW=2وهي أكبر من قيم معامل التحديدR أي ،

2RDWأن  وهذا ما ،  ً  .يستلزم برفض إحتمال أن يكون الإنحدار زائفا
 إجماليحقوق الملكية الى  مؤشر من الناحية الإقتصادية فإن معاملات الانحدار الخاصة بنسبة

 إجماليمؤشر حقوق الملكية الى ، فنجد أن العلاقة  عكسية بين كل من   الموجودات
 و معدلات التضخم وأسعار الصرف الحقيقية، وعلاقة طردية مع المعاملات المتبقية الموجودات

  .تتوافق مع الفكر الاقتصادي والتي الناتج
  
  

RRTRt=4.26-1.12 225.102.110.0 MTDRTTINTTINF   21....    

SE    (1.64)      (22.67)         (30.29)            (4.71)                (0.17)  
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  :رة الدولية على تقييم الأداء الماليأثر  سياسة التجا :الفرع الثالث
معدل العائد مع أدوات الأداء المالي المختارة وهي  حديسنحاول في هذا  الحالة  أيضاً الآثار على    

، وهي ثلاث نماذج الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  ، المعدل النقدي ،إلى إجمالي الإيرادات
  :وهي كتالي 

   22.......tt BPfRRTR   

  .تمثل الزمن t: حيث أن 

   23........tt BPfTCR   

   24........tt BPfEITA   

  :ويمكن صياغة النموذج المقدر وفق العلاقة التالية

 25.......10 ttt BPRRTR    

 ..10 26.......ttt BPTCR    

 27........10 ttt BPEITA    

  صر الاضطراب أو المتغير العشوائيتمثل عن: تمثل الزمن               : t :حيث أن

BP:فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي  أي مؤشر التوازن الخارجي  عجز أو. 

  :1يبين نتائج التقدير: معدل العائد إلى إجمالي الإيرادات علىمؤشر التوازن الخارجي  أثر :.1

  

  

  

، مع رفض 1Hلمة الأول أي قبول  الفرضية أن المعنوية للمع أعلاهالملاحظ من خلال النموذج    
يفسر النموذج بصورة جيدة  لا 2Rوالملاحظ من خلال النموذج أعلاه أن معامل التحديد 1Hالفرضية 

والمستقل وهذا من خلال  خلال فترة الدراسة، وكذلك بوجود علاقة ضعيفة عموما بين  المتغيرين التابع
                                                             

 .12أنظر الملحق  1

RRTRt=3.81-0.03 BP  28..............................................    

SE    (0.36)      (0.04)  

R2=0.04         F=0.51   SSR=17.57    DW=0.92    



 انعكاسات السیاسات الاقتصادیة على تقییم الأداء المالي للبنوك..........الفصل الثالث 

 

 

122 

أنه يجب تحسين النموذج ، ولهذا سنحاول  ، وبالرغم من معنوية المعالم للنموذج إلا1معامل الإرتباط
  :، ولهذا يصبح النموذج كتالي MA (1)إدخالمن خلال  إعطاء حلول لتقدير النموذج

    )25(تقدير المعادلة رقم يبين ):17-3( الجدول رقم

  .EViews بالإعتماد على برنامج فالمشر بناء  :المصدر

 إن معامل التحديد 2R بما  معدل العائد إلى إجمالي الإيرادات المشروحة تفسر أي أن المتغيرات
 .وهي نسبة غير معتبرة %18نسبته 

 وفيما يخص إختبار ستودنتt  1رضيةفنلاحظ أن المعالم كلها مقبولة أي قبول الفH  بإستثناء
tabcalفهي مرفوضة بحيث أن  1المعلمة tt  0وهي يعني قبول الفرضيةH. 

 أما فيما يخص إختبار فيشرF 23.1، فلدينا قيمةcalF 75.4من قيمة  قل وهي أtabF ،
 .معنوية وهذا بصفة مجمعةغير  وهذا يعني أن المعلمات 

  1.59بالإضافة إلى هذا فإن قيمة DW=2وهي أكبر من قيم معامل التحديدR أي ،
2RDWأن  وهذا ما ،  ً  .يستلزم برفض إحتمال أن يكون الإنحدار زائفا

  :2وكانت النتائج وفق التالي :المعدل النقدي  علىلتوازن الخارجي مؤشر ا أثر .:2

  

  

  
                                                             

 .13أنظر الملحق  1
  .14أنظر الملحق  2

TCRt=2.9-0.05 BP  29..............................................    

SE    (0.2 6)      (0.03)  

R2=0.07        F=0.51   SSR=17.57    DW=0.92   76.02 R  
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الملاحظ أن النموذج أعلاه وفيما يخص المعالم غير  معنوية وان معامل التحديد    2R ضعيف جداً  و 
  :AR(1)، وسنحاول أيضاً تحسين هذا النموذج بإدخال  ويفسر  المعدل النقدييشرح  لا

    )26(تقدير المعادلة رقم يبين ):18-3(دول رقم الج

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

 فإن معامل التحديد 2R 15بما نسبته المعدل النقدي   المشروحة تفسر أي أن المتغيرات% 
 .وهي نسبة غير معتبرة

 وفيما يخص إختبار ستودنتt  1فنلاحظ أن المعالم كلها مقبولة أي قبول الفرضيةH  بإستثناء
tabcalفهي مرفوضة بحيث أن  1المعلمة tt  0وهي يعني قبول الفرضيةH. 

 أما فيما يخص إختبار فيشرF 23.1قيمة ، فلديناcalF 75.4من قيمة  قل وهي أtabF ،
 .معنوية وهذا بصفة مجمعةغير  وهذا يعني أن المعلمات 

والنتائج المتحصل  :الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  علىمؤشر التوازن الخارجي  أثر .:3
  : 1عليها كانت كتالي

    

                                                             
  .15أنظر الملحق 
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ج أعلاه وفيما يخص المعالم غير  معنوية وان معامل التحديدالملاحظ أن النموذ     2R ضعيف جداً  و 
، وسنحاول   الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى مؤشر التوازن الخارجي على  ويفسريشرح  لا

، ثم إدخال AR(1)1أيضاً تحسين هذا النموذج بإدخال  1MA.  

بإدخال )27(تقدير المعادلة رقم يبين :)19-3(ول رقم الجد 1MA  

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

  :تفحصنا النموذج من الناحية الإحصائية فإننا نلاحظإذا 

 فإن معامل التحديد 2R إجماليالملكية الى مؤشر حقوق  المشروحة تفسر أي أن المتغيرات 
 .وجيدة وهي نسبة معتبرة 8%1بما نسبته  الموجودات

 وفيما يخص إختبار ستودنتt  1فنلاحظ أن المعالم كلها مقبولة أي قبول الفرضيةH  بإستثناء
tabcalفهي مرفوضة بحيث أن علمة الكتلة النقدية م tt  0يعني قبول الفرضية وهيH. 

                                                             
  .16أنظر الملحق  1

ETIAt=1.63-0.001 BP  30..............................................    

SE    (0.15)      (0.02)  
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 أما فيما يخص إختبار فيشرF 36.24، فلدينا قيمةcalF  وهي أكبر من قيمة
75.4tabFوهذا يعني أن المعلمات معنوية وهذا بصفة مجمعة ،. 

  1.92.10بالإضافة إلى هذا فإن قيمة  DW=2بر من قيم معامل التحديدوهي أكR أي ،
2RDWأن  وهذا ما ،  ً  .يستلزم برفض إحتمال أن يكون الإنحدار زائفا

  GRANGERدراسة السببية بين متغيرات الدراسة وفق إختبار غرانجر : المطلب الثالث

اه السببية بين المتغيرات الاقتصادية ، وفقاً لسببية إتج يعد نموذج غرانجر من أكثر النماذج شيوعاً في تحديد
تتحدد وفق القيم   القيم yإذا كانت القيم المتنبأ đا   y سبباً في حدوث التغير في x غرانجر فإن المتغير

على متغير  المبطئسوية والتي تكون من الأفضل حالأ من الاعتماد على القيم   x.yللمتغيرين  المبطئ
  :الآتيتينهذا الاختبار على تقدير المعادلتين واحد، ويستند 

  
 

 
m

i

n

j
tjttit XY

1 1
11 6.........  

  
 

 
m

i

n

j
tttit YXX

1 1
211 7........  

ً  1tY،1tXإذا أن    .المتغير التابع والمتغير المستقل المتباطئان زمنيا

ji  على    x.yمن القيم الجارية والسابقة للمتغيرين  n،mالمعاملات التي توضح الآثار التي تخلفها  .
 yالمتغير 

 i.j عدد التباطؤات.   

  :هناك أربعة إحتمالات لاتجاه السببية هي 7و 6 المعادلتينوعلى ضوء تقدير 

  للسببية          ) الأحادي( الاتجاه الاعتياديYX  
 الاتجاه المعاكس للسببي                                  XY                              
                                   التغذية العكسيةYX   
   الاستقلالية ( إنعدام السببية                     (YX   
غرانجر Granger فمفهوم السببية عند هذا العالم1969هذا الاختبار سنة  الذي إقترح ، :
كان التكهن ، إذاty1هي سبب  ty2المتغيرة teedictibiliPr بـty1  يتحسن لأننا أدخلنا المعلومة
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فترض أنه لدينا نموذج شعاع الانحدار الذاتيفي التحليل، ولن ty2بـ المتعلقة pVAR  بحيث أنty1 
سلسلتين مستقرتين ty2و resStationnai:  

  

المتغيرات pttt yyy  22212 تمثل المتغيرات المفسرة أو الخارجية ,..... exogenes سبة للمتغيراتبالن  

 pttt yyy  12111 ــــــــك p، تحديــــــــد درجــــــــة التــــــــأخير,......., يكــــــــون بإســــــــتعمال معيــــــــاري أكايي AIC 
وشوارتز SC،  

  :حيث أن

     1............2 2

n
pkeLnPAIC    

        2..............
2

n
npLnkeLnPSC    

  .ة التباين لبواقي الانحدار الذاتيتمثل مصفوف: e:حيث أن

  :ومنه لدينا الاختبار كالأتي

 ty2 يسبب  لاty1 إذا قبلنا الفرضية التالية: 
 0.... 11

2
1
2  pbbb :0H  

 ty1 يسبب لاty2 إذا قبلنا الفرضية التالية:  
          0.... 22

2
2
1  paaa :0H  

وفي نفس  ty2تسبب المتغيرة ty1إذا تم رفض الفرضيتين السابقتين في آن واحد، أي أن المتغيرة في حالة ما
علاقة ( ، فإنه بإمكاننا القول انه توجد علاقة تغذية مرتدة أو عكسيةty1سبب المتغيرةت ty2الوقت
  ).تبادلية

، أو من خلال نسبة Fومن أجل إختبار الفرضيات السابقة، فغنه بإمكاننا اللجوء إلى إحصائية فيشر
  :لعلاقة التاليةأعظم إحتمال، وتشكل إحصائية فيشر وفق ا

1/
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  معدل العائد إلى إجمالي الإيراداتدراسة العلاقة السببية بين مؤشر السياسة المالية و : الفرع الاول

الســببية بــينهــل ف    MPF وRRTR ــا الإتجــاهين؟؛ أي أن المتغيرتــين متبــادلتين الإعت مــاد تجــري في كلت
العلاقـة (لذا نستخدم إختبار غراجـر مـن أجـل معرفـة السـببية الموجـودة بـين المتغيرتـين  ولهما حلقة رجعية؛ 

  ).التبادلية

  RRTR وMPF  يمثل إختبار السببية لغرانجر بين : )20- 3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

وهي أكبر من اĐدولـة عنـد مسـتوى معنويـة 5.565فيشر المحسوبة  إحصاءمن الشكل أعلاه نلاحظ    
 معـدل العائـد إلى إجمـالي الإيـرادات ليـة نحـو  متغـيرةلنقبل بوجود سببية بين متغيرة مؤشر السياسة الما 5%
مؤشـــر   معــدل العائـــد إلى إجمـــالي الإيـــرادات يوجـــد ســـببية في الإتجـــاه العكســي بـــين نســـبة نحـــو لكنــه لا ،

يوجــد علاقــة  ســببية  أي لالماليــة ممــا يعكــس طبيعــة الإقتصــاد الجزائــري الــذي يعتمــد وهــذا يعــني السياســة ا
  .ذات حلقة رجعية بين المتغيرين

  

  

  

  

  

  

  :المعدل النقديدراسة العلاقة السببية بين مؤشر السياسة المالية و : الفرع الثاني
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  :والمتمثلة فيالمغيرين  بين  وإليك الجدول التالي الذي يبين الذي يبين إختبار السببية   

  TCR وMPF يمثل إختبار السببية لغرانجر بين : )12- 3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج بناء شخصي :المصدر

لنقبل بوجود  %5هي أكبر من اĐدولة عند مستوى معنوية  4.962فيشر المحسوبة  إحصاءنلاحظ    
يوجد سببية في الإتجاه  ، لكنه لا المعدل النقدي المالية نحو  متغيرةمتغيرة مؤشر السياسة سببية بين 

  .العكسي

 إجماليمؤشر حقوق الملكية الى دراسة العلاقة السببية بين مؤشر السياسة المالية و : الفرع الثالث
  :الموجودات

  :فيوالمتمثلة المغيرين  وإليك الجدول التالي الذي يبين الذي يبين إختبار السببية بين 

  EITA وMPF يمثل إختبار السببية لغرانجر بين : )22- 3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج المشرفبناء  :المصدر

لنقبل  %5هي أكبر من اĐدولة عند مستوى معنوية  4.962فيشر المحسوبة  إحصاءلاحظ كما ي 
،  الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  بوجود سببية بين متغيرة مؤشر السياسة المالية نحو  متغيرة

  .يوجد سببية في الإتجاه العكسي لكنه لا
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معدل العائد إلى إجمالي مؤشر و  ات السياسة النقدية دراسة العلاقة السببية بين مؤشر  :الفرع الرابع
  :الإيرادات

ت السياسة النقدية والمتمثلة وإليك الجدول التالي الذي يبين الذي يبين إختبار السببية بين أهم متغيرا   
  :في

  RRTR ومؤشرات السياسة النقدية   يمثل إختبار السببية لغرانجر بين ): 23-3(الجدول رقم 

  
  .EViews بالإعتماد على برنامج بناء شخصي :المصدر

، والعكس غير صحيح، والملاحظ . RRTRتسبب في  INFالملاحظ من خلال الجدول أعلاه أن 
تسبب في  TDRTوالعكس غير صحيح ، أما فيما يخص  RRTRتسبب في  TDRTأيضاً أن 

INT  والعكس غير صحيح، وأيضاً هناك سببية بينTDRT وM2 أما المؤشرات  النقدية  بينها وبين ،
RRTR توجد سببية لا.  

  :المعدل النقديمؤشر و  ات السياسة النقدية دراسة العلاقة السببية بين مؤشر : الفرع الخامس
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ومؤشر المعدل  والسياسة النقدية  دول الموالي يبين إختبار نتائج السببية بين متغيرات سياسة والج   
  :1النقدي

  مع متغيرات السياسة النقدية TCR نتائج إختبار غرانجر للسببية  للمتغير التابع): 24-3(الجدول رقم 

  العلاقة  يةالسبب  الإحتمال  إحصائية فيشر المحسوبة  الفرضيات

INF يسبب لاTCR   

TCRيسبب لاINF  

6.04  

0.02  

0.029  

0.538  

  يسبب

  يسبب لا
  أحادية

INTيسبب لاTCR  

TCRيسبب لاINT  

0.28  

4.97  

0.758  

0.067  

  يسبب لا

  يسببلا
  أحادية

TDRT يسبب  لاTCR  

TCRيسبب  لاTDRT  

0.84  

0.10  

0.469  

0.901  

  يسبب لا

  يسبب لا
  يوجد لا

2Mيسبب لاTCR  

TCR2يسبب لاM  

6.69  

2.18  
0.53  

0.18  

  يسبب

  يسبب لا 
  أحادية

  17:على الملحق رقم بالإعتماد بناء شخصي :المصدر

  :يبين لنا الجدول أعلاه العلاقة السببية بين المتغيرات المستقلة لدراسة  والمبينة كتالي

  المعدل النقدي إلىم معدل التضخ وجود السببية من. 
  ةمعدلا ت الفائدة الحقيقي نحوالمعدل النقدي  وجود السببية من. 
  المعدل النقدينحو الكتلة النقدية  وجود السببية من. 

 
حقوق الملكية الى  مؤشرو  ةالسياسة النقديدراسة العلاقة السببية بين مؤشرات  :الفرع السادس

  :الموجودات إجمالي

ومؤشر المعدل  والسياسة النقدية  بين إختبار نتائج السببية بين متغيرات سياسة والجدول الموالي ي
  1النقدي

                                                             
  .17أنظر الملحق  1
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  مع متغيرات السياسة النقدية EITA نتائج إختبار غرانجر للسببية  للمتغير التابع): 25-3(الجدول رقم 

  العلاقة  السببية  الإحتمال  إحصائية فيشر المحسوبة  الفرضيات

INF يسبب لاEITA   

EITAيسبب لاINF  

11.45  

0.32  

0.006  

 0.733  

  يسبب

  يسبب لا
  أحادية

INTيسبب لاEITA  

EITAيسبب لاINT  

0.59  

1.34   

0.578  

0.320  

  يسبب لا 

  يسبب لا 
  يوجد لا

TDRT يسبب  لاEITA  

EITAيسبب  لاTDRT  

6.65  

0.10  

0.469  

0.901  

  يسبب

  يسبب لا
  أحادية 

2MلايسببEITA  

EITA2لايسببM  

5.56  

0.51  
0.40  

0.86  

  يسبب

  يسبب لا 
  أحادية

  .18:على الملحق رقم بالإعتماد بناء شخصي :المصدر

  :يبين لنا الجدول أعلاه العلاقة السببية بين المتغيرات المستقلة لدراسة  والمبينة كتالي

  والعكس لا الموجودات إجماليقوق الملكية الى مؤشر ح إلىمعدل التضخم  وجود السببية من 
 .يوجد
  الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى  نحوأسعار الصرف الحقيقية   وجود السببية من 

 .يوجد والعكس لا
  والعكس لا الموجودات إجماليمؤشر حقوق الملكية الى نحو الكتلة النقدية  وجود السببية من 

 يوجد
  

مؤشرات تقييم الأداء المالي و الخارجي  التوازن ة العلاقة السببية بين مؤشر دراس: الفرع السابع
  :والجدول التالي يبن هذه العلاقة السببية  :المختارة

  مع متغيرات السياسة النقدية EITA نتائج إختبار غرانجر للسببية  للمتغير التابع): 26-3(الجدول رقم 
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  .18:على الملحق رقم بالإعتماد رفالمشبناء  :المصدر

يوجد  الملاحظ أنة سببية بين مؤشر التوازن الخارجي ومتغيرة أسعار الصرف الحقيقية أما الباقي فلا   
  .سببية بين المتغيرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل
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للمحاور  يعتبر هذا الفصل الجانب التطبيقي من الدراسة حيث تم التطرق فيه الى الجوانب التطبيقية   
المالي للبنك الوطني  الأداءمؤشرات التقييم  آلةللبحث حيث تم التطرق في المبحث الاول  الأساسية

المؤشرات عرفت تذبذب ملحوظ خلال الفترة المدروسة خاصة مؤشر توظيف  أنالجزائري حيث يلاحظ 
البنوك العامة عادة يكون  أن وهذا ما يترجم طبيعة القانونية للبنك الوطني الجزائري حيث المعروف الأموال

عليه البنك المركزي وليس الربح، كما انه من  يمليههدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار النقدي وفقا ما 
المالي في البنوك الجزائرية خاصة  لأداءخلال ما التعرف عليه من طرف البنك انه لا يوجد نظام تقييم 

لاستقلالية التامة للبنوك من حيث الميزانيات وجدول حسابات البنك الوطني الجزائري وهذا راجع لعدم ا
  .النتائج 

 أ  أهمهايمكن  الآنعرفت السياسات الاقتصادية عدة توجهات وتغييرات منذ استقلال الجزائر الى حد    
قامت بتنشيط الطلب الكلي عن  2009 -2001من خلال برامج الإنعاش ودعم النمو الإقتصاديين 

نفاق الحكومي، مع السماح بمعدلات تضخم مرتفعة، بالرغم من الاقتصاد الجزائري في طريق زيادة الإ
، وسجل %4إلى معدلات نمو فاقت  بالإضافةتلك الفترة حقق معدلات تضخم وبطالة متدنيين 

  .مليار دولار وهذا دليل على تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي 10الحساب الجاري فائضاً يفوق 

، ومع عدم إستقرار المستوى العام للأسعار 2012- 2010البرنامج الخماسي خلال الفترة  وفي بداية   
، كما %9.7، ومعدلات البطالة في إنخفاض مستمر لتحقق %8.9فمعدلات التضخم إرتفعت لتحقق 

 مليار 12.01، إلا أن رصيد ميزان المدفوعات حقق %3.3إرتفعت معدلات النمو الاقتصادي إلى 
  .2011ي أي إنخفاض مقارنة مع سنة دولار أمريك

ل وتطرقنا أيضاً إلى دراسة إتجاهات السياسة الاقتصادية الكلية أي كل سياسة على حدى من خلا.  
  . ، مع التحليل الاقتصادي لكل متغيرات السياسات المدروسة2014-2000 فترة الدراسة

للسياسات الاقتصادية على تقييم  وانعكاسات آثارهناك  أنمن خلال المبحث الثالث تعرفنا الى    
تلاف المؤشرات المالية المدروسة وكذلك باختلاف باخ الآثارالمالي للبنك الوطني الجزائري، اختلفت  الأداء

 .السياسة الاقتصادية 
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  : الخاتمة العامة
 الأداءقياس اثر السياسات الاقتصادية على تقييم  أواز هذا البحث هو التعرف نجكان الهدف من ا   

وخاصة السياسة النقدية والمالية وسياسة التجارة الخارجية، وحتى نتمكن من المالي للبنوك الجزائرية 
المحيطة  المتغيراتعلى جميع  أكثرالتعرف  أوتوضيحات  إعطاءالوصول الى الهدف المرجو، كان لابد من 
الجانب المالي للبنوك بصفة عامة ثم خصصنا  الأداءتقييم  أوبالموضوع سواء السياسات الاقتصادية 

  النظري للجزائر،
المؤسسات الاقتصادية ومنها البنوك، حيث من  أداءالمالي دورا هاما في تأثير على  الأداءيلعب  تقييم     

وتصحيحها بما يسمى  الأخطاءالبنوك التعرف على نقاط ضعفها وقوēا ومحاولة استدراك  خلاله تستطيع
اتخاذ القرار في البنوك الى اختيار  أصحابيسعى  والأبرزبالتغذية العكسية، ولذلك تسعى كل البنوك 

عد ذلك في النتائج وأصحها لمساعدēا ب أفضلالمالي والوصول الى  أدائهاوالطرق لتقييم  الأساليب أفضل
القرار الصحيح في الوقت الصحيح، وقد اتبعنا في البحث على منهجية حيث خصصنا الفصل  اتخاذ

المالي، حيث تعرفنا من  الأداءنظرة للجانب النظري للجهاز المصرفي التقليدي وتقييم  إعطاءالاول الى 
من بنك مركزي  أساسايتكون  اقتصاد في العلم فهو لأيالجهاز المصرفي يعتبر العمود الفقري  إنخلاله 

البنوك والتي تنقسم  تأتيللدولة يعتبر السلطة  المالية في الدولة، ثم  الأحيانالذي يعود ملكيته في اغلب 
 أساسالتجارية وهذا  الأنشطةلتمويل  الأحيانفي غالب  تكون قروضها الى بنوك تجارية وهي بنوك

هناك بنوك غير تجارية  الأخرىين، وفي الجهة مقابل ربح مع للأشخاصتسميتها وهي تقدم خدمات 
تمول المشاريع  أĔاهو  الأخربنوك الاستثمار وما يميزها عن نوع  أوالبنوك المتخصصة  أشهرهاومن 

البيئة المصرفية مهما كانت متطورة فهي محفوفة  إن، ومن المعروف الأجلوتقدم ائتمانا طويل  الاستثمارية
 وأصبحعلى ارض الواقع في المصارف للجوء الى ما يسمى الحوكمة وتطبيقها بالمخاطر وهذا ما أدى الى ا

تصنف  أصبحتالحوكمة  في وقت الحالي  أنبعد مقرارات لجنة بازل ويمكن القول  إجباريبه ش تطبيقها
تطور أي مؤسسة سواء  أوتشكل عنصر مهم للنجاح  أصبحتالتي  الأساسية الإنتاجمن عوامل 

جيدة  إستراتيجية، ولكي يستطيع البنك الاستمرار وتطور لابد له من وضع خطة غير ذلك أواقتصادية 
حيث الهدف مالي جيد للوقوف على الانحرافات وتصحيحها،  تقييموالوقوف عليها ويلزم له نظام 

 فوضوعة سلفا ومدى تحقيقها والوقو المالي هو متابعة ومراقبة الخطط الم الأداءوالوظيفة الرئيسية للتقييم 
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الانحرافات وتصحيحها في الوقت المناسب عن طريق مجموعة من المؤشرات المالية  الذي يكون  إيجادلى ع
 الأداءعلى البنك اختيار نموذج للتقييم  الأخيرلكل مؤشر مدلول معين استخدم لغرض معين، ويبقى في 

ف المسيرين ومدى ترجع لحرية الاختيار من طر  أبرزهاالمالي وفقا للمجموعة من الاعتبارات يمكن 
  .استيعاđم على القدرة على الحكم على وضع البنك بناءا على النتائج المتحصل عليها من تلك النماذج

أما الفصل الثاني فتعرضنا فيه إلى الأسس النظرية للسياسات الاقتصادية الكلية، بينا فيها أهم    
، كما تعرضنا إلى الأهداف ياسة الاقتصاديةكل السمقومات نجاح هذه السياسات وأدواēا والمتمثلة في هي

الرئيسية لسياسات الاقتصادية، فحاولنا تسليط الضوء على هذه الأهداف، من خلال تبيان هذه 
كهدف رئيسي للسياسة فحسب   الناتج المحلي إجماليلاحظنا أن تحقيق نمو  ، كماالأهداف في العالم

ج المحلي للبعض البلدان في العالم مثلا الولايات المتحدة النات إجماليمعدل نمو  بلغدولي صندوق النقد ال
بليون دولار ليبلغ في  15.518ب 2014لينخفض سنة  2011بليون دولار سنة  17.416قدر ب

بليون دولار في الصين الذين يعتبرون من اكبر الاقتصاديات في العالم والملاحظ  7.314نفس السنة ب
، أما هدف تحقيق مستوى التشغيل في مختلف دول العالم GDPانه هناك انخفاض ملحوظ في نسبة 

في الدول الأوروبية نسبة البطالة فيها في تزايد منذ نشوء   التام والملاحظ في العالم أن معدلات البطالة
ا من البطالة إذ وصلت إلى حدود ً % 25.1الأزمة، ومن الواضح أن اسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضرر

، أما فيما يتعلق بالتحكم بمعدل التضخم،  اقتصادهانسبة مرتفعة وخطيرة على  وهي 2012 في سنة
وهذا على أساس % 1.6طفيفاً بنسبة  انخفاضافقد عرف التضخم  مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية 

سنوي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، بعد أن كان معدل التضخم في الولايات 
، وأما مؤشر % 4خلال السنوات الفارطة وهو معدل لايزال بعيدا جداً عن المستوى% 0.8المتحدة 

مليار دولار  592.3و -131حقق في الدول المتقدمة والنامية قيمه قدرها  التوازن الخارجي فقد
ويمكن ، وهنا أهداف أخرى للسياسات الاقتصادية الكلية 2011أمريكي على التوالي خلال سنة 

  .التقدم ، الاستقرار، الحرية والعدالة: وهي ألانقاط  عأربحصرها في 
وهناك صنفين للسياسات الاقتصادية الكلية فالصنف الأول يتمثل في السياسات الاقتصادية الكلية    

الظرفية وهدفها استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية في الأجل القصير، والثانية السياسات الاقتصادية 
تغيير الظروف والشروط التي تقود تطور هياكل اĐتمع وإحداث تغييرات عميقة  وهدفها الكلية الهيكلية
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من حيث أحجامها ومهامها وأنشطتها، تغيير النظام المالي  الاقتصاديةفيه، كتغيير هياكل المؤسسات 
  .وأساليب التمويل

ة المالية والسياسة كما تعرضنا على أهم هذه السياسات الاقتصادية فسلطنا الضوء على السياس   
النقدية وسياسة التجارة الدولية وسياسة الصرف التي لها تأثير واضح على الاقتصاد الوطني ذلك من 
خلال تحكم الدولة في الأدوات المستخدمة وهي الإيرادات العامة والنفقات العامة  والطلب والعرض 

ر الصرف التي بشأĔا تأخذ بعين الصرف الدولية وأسعا واحتياطاتالنقدي، الصادرات والواردات 
تدخل الدولة، ولقد أصبحت هذه السياسات إحدى الأدوات للسياسة الاقتصادية التي  الاعتبار

  . تستعملها في التأثير على النشاط الاقتصادي
في الفصليين  إليهالفصل الثالث فهو محور البحث ويعتبر الجانب التطبيقي لكل ما تم التطرق  أما   

مؤشرات  أربعالمالي للبنك الوطني الجزائري من خلال  الأداء أوحيث تم التعرف على الوضعية  السابقين
هناك  أنتداولا والذين يعطون الصورة الحقيقة للوضع المالي للبنك، حيث نلاحظ  الأكثريعتبرون 

كم على مؤشر المالي للبنك الوطني الجزائري خلال فترة الدراسة ولا يمكن الح الأداءتذبذب على مستوى 
في عين  الأخذمن الثاني فهناك تساو الى حد ما في المستوى مع وجود فرق طفيف مع  أفضلانه 

 وأماعلى البنوك الخاصة،  أهدافهالبنك الوطني الجزائري هو بنك عام فيختلف مهامه و  أنالاعتبار 
ني فهو يسلط الضوء على واقع السياسة لاقتصادية في الجزائر خلال الفترة المدروسة والتي المطلب الثا

ا كان في بداية العشرية الثانية وتسمى بمرحلة ما بعد التصحيح الهيكلي التي همرت بثلاث مراحل مهم اهم
الجزائر بعد العشرية المحطات التي مرت đا السياسات الاقتصادية خاصة تعتبر بداية جديدة  أهمتعتبر من 

السوداء وبداية مرحلة جديدة مع حكم جديد على المستوى السياسي، كذلك تطرقنا الى توجهات 
على التجارة الدولية بتخصصينا لها  أكثرالسياسة النقدية والمالية وسياسة تجارة الدولية مع تسليط الضوء 

ر ودورها في الصادرات والواردات بصفة خاصة، الموارد النفطية للجزائ أهميةلتبيان كذلك   لأهميتهامطلب 
نقطة في البحث حيث قمنا ببناء النموذج لقياس اثر السياسات الاقتصادية  أهمالمبحث الثالث فهو  أما

 أو الآثارهناك اختلاف في  ولوحظ أنالمؤشرات المالية للبنك الوطني الجزائري للفترة المدروسة  أهمعلى 
 أهمالبنك الوطني الجزائري مع وجود علاقة سببية بين  أداءالسياسات على  الانعكاسات المخلفة لهاته

  .النموذج المدروس المتغيرات



 ......................................................................................العامة الخاتمة

 

 

137 

  : اختبار الفرضيات
    التي تستخدم للتعرف على نشاط وحدة اقتصادية سواء كان  الأداةهي المالي  الأداءتقييم

المرسومة سابقا đدف  فبالأهداغير ذلك đدف قياس النتائج المتحققة ومقارنتها  أوبنك 
الوقوف على الانحرافات وتصحيحها، وغالبا ما تكون المقارنة للفترة زمنية لا تفوت السنة، 

الجهة المختصة داخل  أوالقرار  أصحابالمالي يختار  الأداءللتقييم  وأنظمةوهناك عدة نماذج 
هذا ما تؤكده الفرضية وحسب الرؤية الخاصة đم ، و  إمكانياتالمؤسسة وفقا لما يتيح لهم من 

 .صحتها  إثباتومنه يمكن  الأولى
 الأولى تسمى الأجلوذلك حسب  تصنف السياسات الاقتصادية بصفه عامة الى نوعين 

كسياسة   الأجلوهي ēدف الى استرجاع التوازنات الاقتصادية القصيرة السياسة الكلية الظرفية 
الية ، وهناك سياسات اقتصادية هيكلية من طرف السياسة الم المنتهجةالانكماش والانتعاش 

تغييرات  وإحداثوالهدف منها هو تغيير الظروف والشروط التي تقود الى تطور هياكل اĐتمع 
 .عميقة على المدى البعيد، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية 

   أثارية للسياسات الاقتصاد أنفي الفصل الثالث وجدنا  إليهمن خلال ما سبق وما تم التطرق 
تكون بنسب متفاوتة  أوالبنوك التجارية تختلف هذه الانعكاسات  أداءوانعكاسات على 

النقدية لها  السياسة أنالمعروف  أوحسب طبيعة العلاقة بين كل سياسة مع البنك مبشرة فمثلا 
 بنوك وهو ما أداءعلاقة مباشرة مع نشاط البنوك لذلك نجد تأثير السياسات النقدية كبير على 

سياسة التجارة الخارجية اقل تأثيرا خاصة في حالة البنك الوطني  أمامعامل الارتباط ،  يترجمه
 مقارنة تأثيراداخل البلد أي محليه لدلك نجد اقل  وتعاملاته أنشطتهمعظم  لأنهالجزائري 

المستقلة و التابعة في هذا  المتغيراتهناك علاقة سببية بين  أن، كما الأخرىبالسياسات 
 .د صحة الفرضية الثالثة نموذج  وهذا ما تترجمه النتائج في الفصل الثالث ، وهو ما يؤكال
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  : النتائج والاستنتاجات
  البنك الوطني  أداءمتغير التوازن الخارجي الخاص بالسياسة التجارة الدولية ليس له اثر على  إن

ضعيفة جدا  ارتباطيهقة هناك علا أنالجزائري وهذا ما يفسره معامل الارتباط حيث اظهر 

 2R =0.04 
   البنك الوطني الجزائري هي السياسة النقدية  أداءعلى  تأثيرالسياسات الاقتصادية  أكثرمن

التضخم، معدلات الفائدة الحقيقة، (المستقلة المدروسة في النموذج  المتغيراتيلاحظ من حيث 
معه علاقة  لها ارتباط قوي مع مؤشر النقدي ويكون )سعر الصرف الحقيقي، الكتلة النقدية

، 1.01، 1.04المستقلة بوحدة واحدة زاد المعدل النقدي ب المتغيراتكلما زادت طردية ف
 المتغيراتضعيفة مع نفس  ارتباطيهعلى التوالي، وفي نفس الوقت هناك علاقة  1.12و 0.08

ذا ما يفسره معامل الارتباط الذي قدر وه الإيرادات إجماليالمستقلة اتجاه مؤشر العائد الى 
فبعد دراسة النموذج  الإيرادات إجماليللمؤشر حقوق الملكية الى  ء، وهو نفس الشي %37ب

ومن الاقتصادية يفسر هذا على انه  0.78>1.98اكبر من معامل الارتباط   DWتبين ان 
 .المستقلة والتابعة  المتغيراتهناك علاقة عكسية بين 

 التابع  المتغيرالبنك الوطني الجزائري يختلف باختلاف  أداءعلى  أثرهاالمالية فهي  السياسة أما
قدر معامل الارتباط  أنفهناك علاقة طردية أي ارتباط جيد مع معدل النقدي حيث وجد 

 إجماليمع مؤشر العائد الى  ءسي أوضعيف هناك ارتباط  الأخرى، ومن الناحية %68ب
 .%37عامل الارتباط بوهو ما يترجمه م الإيرادات

  المؤشرات تأثرا بالسياسات  أكثرمن  أنالنتائج المتحصل عليها يلاحظ  أومن النموذج المدروس
 .الاقتصادية في البنك الوطني الجزائري هو معدل النقدي 

  استخدام طريقة  أنتبينEviews  البنك  أداءعلى  السياسات الاقتصاديةفي عملية تقدير أثر
البحث من حيث تحديد اثر  أهدافملائمة لتحقيق  الأكثري، الطريقة الوطني الجزائر 

 أساساهذه الطريقة تقوم  أنالبنك الوطني الجزائري على اعتبار  أداءالسياسات الاقتصادية في 
على الظاهرة  تأثيرالتي ليس لها  المتغيراتالمؤثرة في الظاهرة واستبعاد  المتغيراتعلى تحديد 

  .التي تسند ذلك الإحصائيةبارات بالاعتماد على الاخت
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  : والاقتراحاتالتوصيات 
  الوضعية الحقيقية  لإعطاءتطورا  أكثرالمالي في البنوك الجزائرية تكون  الأداء للتقييم أنظمةوضع

 .للبنك 
  دف تشجيع  الأفرادالعمل على نشر الوعي المصرفي بينđ عن طريق عقد الندوات واللقاءات

وذلك لتخلص من التبعية الاقتصادية والاعتماد فقط مداخيل  لاستثماراالادخار وتعبئته نحو 
 .البترول 

  للوصول الى مؤسسات كبرى قويا تشجيع فكرة الاندماج المصرفي بين البنوك التجارية المحلية
 الاستقلالية للبنوك المحلية الجزائرية  إعطاءماليا وفنيا وقادرة على التنافس محليا وعالميا، وكذلك 

 : ق الدراسةافا
   في تحديد اثر السياسات الاقتصادية على  أخرىتجريب طريقة  أونقترح على الباحثين استخدام

 .غير ذلك  أوالبنوك سواء تجارية  أداء
  نقترح على المهتمين في مجال الاقتصاد، من الباحثين وطلبة الدراسات العليا القيام بدراسة أثر

 .تثمارية على تقييم الأداء المالي السياسات الاقتصادية كالسياسة الاس
  قياس اثر السياسات الاقتصادية على تقييم الأداء المالي للبنك خاص في الجزائر كبنك البركة

للتعرف أكثر إذا كان هناك اختلاف في الآثار التي تخلفها السياسات الاقتصادية على البنوك 
 .الخاصة والعامة
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درات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية دور التجارة الخارجية في ترقية الصا"عبد الحميد حشه،  -75

الاقتصاد : مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص(، "دراسة حالة الجزائر–الراهنة 

 .)2013الدولي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 .)2003التسيير، جامعة الجزائر، : العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع
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، "المالي للمؤسسة الاقتصادية واتخاذ القرارات الأداءتأثير جودة المعلومة المالية في تقييم "عصام عباسي،  -79

مالية مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، تخصص(
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جامعة الجزائر  الاقتصاد الكمي،: مذكرة تدخل ضمن نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع ( ،2004

،2005/2006(. 

، دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحة( ،"دور الزكاة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي"فوزي محريق،  -81

 ).2014، 3التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر: علوم اقتصادية، فرع: تخصص
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  .)2000شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، 
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دراسة حالة مجموعة - قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكية "ياسمينة خمقاني،  -84
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 .2014ديسمبر  7/8، جامعة حمه لخضر، الوادي، والإسلامية
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: السياسة الاقتصادية أهداففعاليات المنظمات الحكومية في تحقيق رشيد بلخريصات ومحمد بن سعيد،  -120
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 . 2005مارس  8/9لة، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقالمتميز للمنظمات والحكومات الأداء
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، نظمت من طرف معهد السياسات الاقتصادية وصندوق النقد العربي بالتنسيق مع صندوق النقد الصرف

  .2002ديسمبر  16/17الدولي، 

 أزمة: ، اليوم الدراسي حولالقطاع المصرفي للاقتصاد وأهميةالسيولة النقدية  أهميةمحمد جموعي قريشي،  -126

 . 2011افريل  3دي مرباح، ورقلة، ، جامعة قاصالسيولة النقدية في الجزائر

المتميز  الأداء: ، المؤتمر العلمي الدولي حولمفهوما وقياسا للأداء الإستراتيجيةالمقاربة عبد المليك مزهودة،  -127

 .2005مارس 8/9دي مرباح، ورقلة، ص، جامعة قاللمنظمات والحكومات

، في عصر المعرفة الإدارةعولمة : العلمي حول، المؤتمر الدولي محددات الحوكمة ومعاييرهامحمود ياسين غادر،  -128
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